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   والمالیــــة فـــــي الجزائــــر خـــــلال الفتــــرة الممتـــــدة مـــــن  الـــــى إبــــراز دور السیاســـــة النقدیـــــة  تهــــدف هـــــذه الدراســــة

الإحصــائیات المالیـة للوضــع الاقتصــادي و الســوق النقــدي مـن خــلال جمــع المعطیــات و ) 2010-2020(

فــي الجزائــر خــلال هــذه الفتــرة و إعطــاء تحلیــل و أســباب لكــل ظــاهرة للخــروج بتشــخیص نهــائي یجیــب علــى 

  :الإشكالیة المطروحة في هذه الدراسة و المتمثلة في 

لجزائـر خـلال الفتـرة الممتـدة مامدى فعالیة السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة في معالجة التضـخم فـي ا

  ؟ 2020إلى غایة  2010من 

حیـث تــم التطــرق إلـى إجــراءات السیاســة النقدیــة و السیاسـة المالیــة فــي الجزائــر خـلال فتــرة الدراســة وكیفیــة 

، حیــث خلصــت  الإجــراءاتنتــائج هاتــه بلاد و تفاعلهــا و معالجتهــا للأوضــاع الاقتصــادیة التــي مســت الــ

التنســیق بــین السیاســتین یجعــل منهمــا أكثــر فاعلیــة مــن اجــل إعــادة حالــة الاســتقرار  إلــى أن هــذه الدراســة

عـــن طریـــق اســـتخدام أدواتهـــا تضـــخم تقـــوم الســـلطات النقدیـــة بالتـــدخل للوضـــع الاقتصـــادي ، ففـــي حالـــة ال

للخفـض مــن حجــم المعــروض النقــدي مـن اجــل التخفیــف مــن حــدة التضـخم و منــه فعلــى الســلطات المالیــة 

هـــذه السیاســـة و تتجنــب الإجـــراءات المضـــادة ،مثـــل العمــل علـــى زیـــادة النفقـــات أو خفـــض  أن تتعــاون مـــع

كمـا  الضرائب وإنما إتباع سیاسة مالیـة انكماشـیة تتماشـى مـع أهـداف السیاسـة النقدیـة و العكـس صـحیح ؛

لــى العمــل عأهمیــة أكبــر للسیاســة النقدیــة مــن خــلال الاســتقلالیة المطلقــة لبنــك الجزائــر ، و  إعطــاءیجــب 

ضبط المالیة العامة من خـلال تحصـیل الإیـرادات وتطـویر السیاسـة الضـریبیة ومحاربـة التهـرب الضـریبي، 

مراجعـة  والخفض من الإنفاق العام و توجیهه نحـو المشـاریع الاسـتثماریة و ترشـید الإنفـاق الاسـتهلاكي، و

  .وهیكلة سیاسة الدعم

  .التضخملنقدیة ،السیاسة المالیة، السیاسة ا: كلمات مفتاحیة 
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Abstract: 

This study aims to highlight the role of monetary and fiscal policy in Algeria 

during the period 2010-2020 through the collection of financial data and 

statistics on the economic situation and the monetary market in Algeria during 

this period and to give an analysis and reasons for each phenomenon to come up 

with a final diagnosis that answers the problem raised in this study, namely: 

How effective is monetary and fiscal policy in addressing Algeria's inflation 

from 2010 to 2020?؛ 

The procedures of monetary and fiscal policy in Algeria were discussed during 

the study period and how they interact and address the economic conditions 

affecting the country and the results thereof. The study concluded that 

coordination between the two policies makes them more effective in order to 

restore stability to the economic situation, In the case of inflation, monetary 

authorities intervene by using their instruments to reduce the volume of the 

money supply in order to mitigate inflation and from it. The financial authorities 

must cooperate with this policy and avoid countermeasures. fiscal policy in line 

with monetary policy objectives and vice versa; Monetary policy must also be 

given greater importance through the Bank of Algeria's absolute autonomy, the 

control of public finances through revenue collection, the development of tax 

policy, the fight against tax evasion, the reduction of public spending and its 

orientation towards investment projects, the rationalization of consumer 

spending, and the review and structuring of support policy. 

Keywords: monetary policy, financial policy, inflation..  
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  ب

  عامة مقدمة  

توصف بالعالمیـة و هـي مـن المشـاكل الرئیسـیة التـي تعـاني منهـا  اقتصادیةیعد التضخم مشكلة و ظاهرة    

 لفـــــة تتعلـــــق بالخصوصـــــیاتمخت بأوجـــــه ومظـــــاهر المتقدمـــــة والنامیـــــة علـــــى حـــــد ســـــواءاقتصـــــادیات الـــــدول 

مـــن دولـــة إلـــى  -التضـــخمیة الضـــغوط–وتختلـــف حـــدة و شـــدة الظـــاهرة ,والاجتماعیـــة لكـــل دولـــة الاقتصـــادیة

السیاسـة النقدیـة و ( أخرى حسب الأنظمة الاقتصادیة السائدة و بحسب مدى نجاعة السیاسات الاقتصـادیة 

وذلــك لمختلــف  الاقتصــادلــذلك فهــو یشــغل حیــزا كبیــرا فــي دراســات البــاحثین فــي مجــال  ،)لمالیــة السیاســة ا

تعقیدا ویبـدو ذلـك جلیـا  الاقتصادیةویعتبر من أكثر الظواهر ،واقتصادیا اجتماعیایخلفها  يالسلبیة الت الآثار

عرفـــة أســـبابها فـــي تحدیـــد تعریـــف لهـــذه الظـــاهرة وم الاقتصـــادیینمـــن خـــلال الجـــدل الكبیـــر بـــین المختصـــین 

بمـا أنـه یمثـل حالـة مـن حـالات الاخـتلال .وكذا طرق معالجتها أو الحد منهـا علـى الأقـل ,وأثارها الاقتصادیة

 اللأســـعار طالمـــالاقتصـــادي التـــي تكـــون ســـببها قـــوى تضـــخمیة تعمـــل علـــى اســـتمرار ارتفـــاع مســـتوى العـــام 

اتخـاذ  إلـىلـذلك فـإن معظـم تلـك الـدول تسـعى ,المسـتوى النشـاط الاقتصـادي استمرت تلك القوى للتأثیر علـى

الســلبیة الناتجــة عــن ظــاهرة التضــخم والتــي تــؤثر علــى كافــة  الآثــارالعدیـد مــن السیاســات الاقتصــادیة لتقلیــل 

تقلیــــل القــــوى  إلــــىتــــؤدي  أنوالتــــي مــــن شــــأنها ,سیاســــیة أواجتماعیــــة  أوســــواء كانــــت اقتصــــادیة  الأنشــــطة

  .التضخمیة

و تحتـــل السیاســـات الاقتصـــادیة موضـــعا بـــالغ الأهمیـــة فـــي الفكـــر الاقتصـــادي المعاصـــر، حیـــث تســـعى أي 

تحقیـق مجموعـة مـن الأهـداف بـاللجوء إلـى مجموعـة مـن الأدوات، وتعـرف علـى أنهـا مجموعـة  سیاسـة إلـى

هـداف المتعلقـة بالحالـة الاقتصـادیة طـرف السـلطات العمومیـة مـن أجـل تحقیـق الأ مـن القـرارات المتخـذة مـن

 .الطویـل، مـن بـین هـذه الأهـداف هـو الـتحكم فـي التضـخم ومعالجتـه لبلـد مـا سـواء فـي الأجـل القصـیر أو

یختلف تـأثیر كـل سیاسـة مـن السیاسـات النقدیـة والمالیـة علـى الاقتصـاد علـى حسـب المـدارس، بحیـث یـرى و 

ي توجیـه الاقتصـاد، بینمـا یـرى الكینزیـون أن السیاسـة المالیـة أن السیاسة النقدیة هـي أكثـر فعالیـة فـ النقدیون

لكـــن مهمـــا اختلفـــت الآراء وتعـــددت، یبقـــى التنســـیق بـــین السیاســـتین . النشـــاط الاقتصـــادي أكثـــر تـــأثیرا علـــى

ذلك لأن لكل منهما تأثیرات مشتركة علـى النشـاط الاقتصـادي، بحیـث تهـدفان  النقدیة والمالیة أمرا ضروریا،

  .للناتج والأسعار والعمالة ومیزان المدفوعات الاستقرار الاقتصاديإلى تحقیق 

كمـا شـكلت , فتـرات مـن الركـود و الانتعـاش اقتصادهاالدول النامیة شهد  اقتصادیاتوالجزائر كغیرها من    

الاقتصــادیة الحــادة التـي عرفتهــا الجزائــر منــذ ثمانینـات القــرن الماضــي تحـدیات كبیــرة أمــام صــناع  الأزمـات

الاقتصادیة، و قد سعت الجزائر و لازالت من اجل خلـق تـدابیر كفیلـة لـدفع عجلـة التنمیـة  القرار والسیاسات

كـــان الهـــدف منهـــا  اقتصـــادیةالاقتصـــادیة و للحـــد مـــن تنـــامي الضـــغوط التضـــخمیة بتبنـــي عـــدة إصـــلاحات 
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  ت

لـــذي یرتكـــز علـــى و الصـــدمات التـــي تولـــدت عــن النظـــام الاشـــتراكي الممـــنهج ا الأزمـــاتمعالجــة و مواجهـــة 

  .التخطیط المركزي 

النقدي و المالي عدة إصلاحات و تطورات منذ الاستقلال حتى یومنا هذا , حیث عرف الجهاز المصرفي 

السوق فقد تم إتباع طرق وأسالیب جدیدة في التسییر  باقتصادوخاصة بعد دخول الجزائر في ما یسمى  ،

من شأنها تسمح للسیاسة النقدیة و السیاسة المالیة بأداء دورها في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة و 

  . بالدرجة الأولى معالجة التضخم

  :الدراسةإشكالیة -1

  :على ضوء كل ما سبق یمكننا طرح إشكالیة البحث على النحو التالي   

ما مدى فعالیة السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال 

  ؟ 2020إلى غایة  2010الفترة الممتدة من 

  :ولغرض الإلمام بكل حیثیات الموضوع نطرح الأسئلة الفرعیة 

  ظاهرة التضخم ؟  تحد منكیف للسیاسة النقدیة و السیاسة المالیة أن  

 على السیاسة النقدیة أو السیاسة المالیة وحدها في معالجة التضخم؟ هل یمكن الاعتماد 

 الجزائر ؟ معالجة التضخم في كیف تتفاعل السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة في 

  :فرضیات الدراسة -2

 لتقلیل من عرض النقود ضخم بواسطة البنك المركزي باتقوم السیاسة النقدیة بضبط ظاهرة الت ,

كما یمكن للسیاسة المالیة أن تضبط ظاهرة التضخم من خلال إتباع الحكومة لسیاسة مالیة 

 . انكماشیة تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي و زیادة الضرائب

 الاعتماد النسبي على السیاسة النقدیة أو السیاسة المالیة في مكافحة التضخم. 

  بطریقة عكسیة مع السیاسة المالیة في الجزائرتتفاعل السیاسة النقدیة.  

  :دوافع اختیار موضوع الدراسة أسباب و -3

  :هناك عدة أسباب دفعتنا لاختیار هذا الموضوع منها
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  ث

 في تحدید قوة  ) السیاسة النقدیة والمالیة (الكبیر و البالغة للسیاسات الاقتصادیة  الأهمیة باعتبار

 .في العالم اقتصادو ضعف أي 

  متجددقدیم و  اقتصاديوكون ظاهرة التضخم تسبب هاجس كبیر لاقتصادیات العالم و مشكل. 

  و السیاسة المالیة في معالجة التضخم في الجزائر  النقدیةالتعرف على مدى نجاعة السیاسة. 

 إبراز بعض الحلول لتجنب ظاهرة التضخم في الجزائر. 

 المواضیعلدراسة مثل هذه  ةفع شخصیوكدوا. 

  :أهمیة الدراسة -4

  تكمن أهمیة الدراسة في كونها تقف على بعض المفاهیم الخاصة بالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة

والتضخم من خلال تناولهم من جوانب نظریة عدیدة مما یساهم في إضفاء المكتبة العلمیة ببعض 

الخاصة بالمفاهیم  الدراسات السابقة التي تسهل على الباحثین التعرف على الجوانب النظریة

 .والمتغیرات سالفة الذكر

  الدراسة في كونها تسعى للربط والتعرف على العلاقة التي تحكم السیاسة المالیة  أهمیةكذلك تكمن

وتفكیك لبعض العوامل المؤدیة  إیجادوهذا یزید من ,والسیاسة النقدیة وأثرهم في معالجة التضخم

 .للتضخم وكیف تساهم السیاسات المالیة والنقدیة في معالجة هاته الظاهرة الاقتصادیة

  2020-2010(الجزائر في مواجهة ظاهرة التضخم خلال الفترة  أتبعتهاوالى توضیح الطریقة التي (

سة النقدیة و المالیة الطبقة و استعراض تطور التضخم في الاقتصاد الوطني ودراسة إجراءات السیا

  .في الجزائر و مدى فعالیتها خلال هاته الفترة 

  :الدراسة أهداف - 5

تقییم فعالیة كل  الإلمامتهدف دراستنا إلى الإجابة على الأسئلة الواردة في الإشكالیة من خلال محاولة    

حلیل التفاعل بین السیاسة النقدیة الجزائر، وكذا ت التضخم في في معالجةمن السیاستین النقدیة والمالیة 

وفصلیة وفیما یلي یمكن حصر أهم  وهذا بالاستعانة ببیانات سنویة)  2020 -2010( خلال الفترة

     :الأهداف التي نسعى لتحقیقها في النقاط التالیة

 أداء السیاستین المالیة والنقدیة في الجزائر حلیل و تقییمت. 

  مكافحة التضخمدراسة فعالیة كل سیاسة في. 
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  ج

  :الدراسة حدود - 6

 ةالسیاستین النقدیإجراءات  من خلالالتضخم في الجزائر  معالجةتبحث هذه الدراسات في سیاسات 

  (2010-2020)وذلك خلال الفترة الممتدة من  في معالجة هذه المشكلةتهم تقییم فعالی و والمالیة

  :الدراسةالمستخدم في  منهج -7

بما أن الموضوع یهدف الي توضیح دور السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة في معالجة التضخم ارتأینا 

من خلال تتبع تطور السیاسة النقدیة و المالیة و معدلات التضخم في  المنهج التاریخيالى استخدام 

لسیاسة النقدیة و و ذلك لوصف ظاهرة التضخم و التعریف با المنهج الوصفيالاقتصاد الجزائري ، و 

خلال من  التحلیلي المنهجو  دراسة حالةأسلوب  عن طریق . و أهدافهما  وأدواتهماالسیاسة المالیة 

  .بالنتائج و تحلیلها منطقیا الأسبابتحلیل مجموعة من الجداول المذكورة في الدراسة و محاولة ربط 

  :الأدوات المستخدمة في الدراسة -8

العدید من  الكتب وتتمثل أدوات الدراسة المستخدمة في هذه المذكرة في مجموعة معتبرة من المراجع منها 

, الرسائل العلمیة و التقاریر و المجلات المتخصصة في الموضوع,الأطروحات,الأبحاث .المقالات

و  الجرائد الرسمیةبالإضافة الى بعض القوانین و المسح ألمعلوماتي عن طریق شبكة الانترنیت و كذا 

و غیر ذلك بما له صلة  وثائق و إحصائیات صادرة من هیئات و مؤسسات مختصة في هذا المجال

  .بالموضوع

  :من أهمهاالدراسة صعوبات -9

  .ضیق الوقت المخصص للبحث -

 .ندرة بعض المراجع التي تعالج السیاسة النقدیة والمالیة معا ودورهم في معالجة التضخم -

  .عالجة البیانات و الإحصائیات المتعلقة بالموضوعصعوبة جمع و م -

  :خطة الدراسة - 10

من أجل الإلمام بالموضوع ومحاولة تغطیة مختلف جوانبه تم تقسیم الموضوع الى فصلین رئیسیین وهما 

  :والفصل الثاني الدراسة المیدانیة ) دراسات سابقة(الفصل الأول الإطار النظري و الأدبي و التطبیقیة

یهتم بدراسة الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة النقدیة والمالیة و لظاهرة  الفصل الأولحیث أن    

للسیاسة النقدیة،    النظري  بالإطاریتعلق  فالمبحث الأول,مباحث أربعةویتكون هذا الفصل من ,التضخم
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  ح

یتعلق بمفاهیم عامة حول ظاهرة  للسیاسة النقدیة، و البحث الثالثالنظري بالإطار  المبحث الثانيو أما 

  .فهو یتعلق بالدراسات السابقة حول موضوع البحث الرابعالمبحث أما , التضخم

كان تحت عنوان تحلیل فعالیة السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة في معالجة التضخم  الفصل الثانيأما    

یهتم  الأولفالمبحث  ,ون من مبحثینوهذا الفصل یتك,)2020- 2010(في الجزائر في الفترة الممتدة بین

المبحث  أما,).2020- 2010(بدراسة تشخیص وضعیة التضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة بین 

الفترة  یهتم بدراسة فعالیة السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الثاني

  .)2020-2010(الممتدة بین
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  :تمهید

الممنهجة یتبعها الباحث العلمي  یمر بسلسلة من المراحل والخطوات المنظمة و إن البحث العلمي       

فالبحث العلمي ینطلق من  ,وذلك بغیة التأكد من فرضیات بحثه والوصول إلى أهداف كان قد وضعها

الخطوة التمهیدیة لذلك فهذا الفصل سیعالج متغیري الدراسة وسیتم تناول  باعتبارهالجانب النظري أولا 

جریدیة حول موضوع الدراسة ، حیث قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث دبیات النظریة والمفاهیم التالأ

تطرقت إلى موضوع دراستنا و حسب كل متغیر و مبحث رابع تم التطرق فیه إلى الدراسات السابقة التي 

  : الترتیب التالي الأول ب في هذه الدراسات و التعقیب علیها وقد تقسیم الفصل إلیهادراسة النتائج المتوصل 

  . الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة النقدیة :المبحث الأول

  . الإطار النظري والمفاهیمي للسیاسة المالیة :المبحث الثاني

  مفاهیم عامة حول ظاهرة التضخم :المبحث الثالث

  الدراسات السابقة :المبحث الرابع

  خلاصة الفصل الأول
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  .الإطار النظري والفاهیمي للسیاسة النقدیة : المبحث الأول

  تعریف السیاسة النقدیة وأنواعها: المطلب الأول

والمبادرات التي تتخذها السلطات  الإجراءاتفهي تمثل مجموع ,السیاسة النقدیة هي مهام البنوك المركزیة 

لتحقیق أهداف اقتصادیة  الائتمانالنقدیة لإدارة عرض النقود وسعر الفائدة وسعر الصرف وتأثیر شروط 

  .معینة

الإجراءات المنصبة على تنظیم عرض النقد وانسجامها مع "تعرف السیاسة النقدیة بالمفهوم الضیق بأنها

  ".سیاسیة نقدیة إغراض

التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدیة بهدف التأثیر على الفعالیات "ها بكما یقصد 

 الائتمانيواستخدام وسائل الرقابة على النشاط  الائتمانوتوجیه ,عن طریق تغییر عرض النقود,الإقتصادیة

  ".للبنوك التجاریة

خلال السلطات النقدیة بهدف  والأدوات التي تعتمدها الدولة من الإجراءاتمجموعة "كما تعرف أنها    

  1".للاقتصادمما یحقق الاستقرار النقدي ,التحكم في عرض النقد

عادة والبنك المركزي من أن یؤثر على المعروض ,التي تمكن السلطة النقدیة الإجراءات"وتعرف بأنها   

 أسعاراستقرار ,ائدةالف أسعاروهو استقرار :من المال من أجل تحقیق هدفها المتمثل في الاستقرار الثلاثي

  2".للسیاسة الاقتصادیة أخرى أهدافالى تحقیق  أیضاوهي تسعى ,الصرف واستقرار الأسعار

في كمیة  بإحداث تأثیرات  إمامجموعة الوسائل التي تطبقها السلطات المهیمنة " یقصد بالسیاسة النقدیة

مجموعة " ویقصد كذلك بالسیاسة السیاسة النقدیة,النقود أو من اجل ملائمة الظروف الاقتصادیة المحیطة

علیه بما یتفق والتأثیر  الائتمانالمجتمع غرض الرقابة على التي تتخذها السلطات النقدیة في  الإجراءات

  3".الحكومة إلیهاوتحقیق الاهداف الاقتصادیة التي تصبو 

                                                             
، 2010سنة ، دار المناهج للنشر والتوزیع، والغربي الإسلاميالفكریین  إطارالنقد والسیاسة النقدیة في  ،رحیم حسن 1

  .179ص
جامعة  ،تخصص مالیة وتجارة دولیة، أكادیميرسالة ماستر ، دور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم، عبید حسان 2

  .19ص، 2017/2018سنة ، الجزائر/مستغانم، عبد الحمید بن بادیس
 .326ص ،1993سنة ، الأولىالطبعة  ،دار زهران للنشر والتوزیع، النقود والمصارف ،أحمد زهیر شامیة 3
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السیاسة النقدیة هي الإستراتجیة المثلى أو دلیل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدیة من اجل     

المتوازن عن طریق الذاتي المشاركة الفعالة في توجیه مسار الوحدات الاقتصادیة القومیة نحو تحقیق النمو 

لنسبي للأسعار وذلك في زیادة الناتج القومي بالقدر الذي یضمن للدولة الوصول الى حالة الاستقرار ا

تنظیم كمیة النقود المتوفرة في المجتمع "وعرفت على أنها,إطار توفیر السیولة المناسبة للاقتصاد القومي

  1".بغرض تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة المتمثلة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

التي تتخذها السلطة  والإجراءاتن وفي تعریف أخر تعتبر السیاسة النقدیة مجموعة من النصوص والقوانی

  2".اقتصادیة أهدافالنقدیة للتأثیر على المعروض النقدي بالتوسع أو الانكماش بغیة تحقیق 

كل من   إدارةالتي تتخذها الدولة في  الإجراءاتمجموعة  أنهاكما یمكن تعریف السیاسة النقدیة على 

وبتعبیر أخر السیاسة النقدیة هي مجموعة القواعد ,للاقتصادالنقود والائتمان وتنظیم السیولة العامة 

المختلفة للتأثیر في النشاط الاقتصادي من خلال التأثیر في  أجهزتهاالتي تتخذها الحكومة أو  والإحكام

التي تتبعها الدولة بغرض التأثیر  والإحكام الإجراءاتاذا السیاسة النقدیة هي مجموعة ,الرصید النقدي

  3.السیاسة الاقتصادیة أهدافبما یتفق وتحقیق مجموعة  مانالائتوالرقابة على 

  أنواع السیاسة النقدیة -2

  السیاسة النقدیة التوسعیة: أولا

الذي یرفع من معدلات  الانكماشحیث یعاني الاقتصاد من ) كساد(وتستخدم في حالة وجود ركود  

وتتمثل هذه السیاسة في زیادة العرض النقدي من خلال قیام البنك المركزي إما تخفیض سعر ,البطالة

هذه ,ي سوق الأوراق المالیةف أو تخفیض نسبة الاحتیاطي القانوني أو الدخول مشتریا,الخصم

لي اوخلق الودائع وبالت الائتمانى منح تزید من قدرة البنوك عل) الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة(الأدوات

زیادة كل من  إلىتزید من العرض النقدي داخل الاقتصاد ویترتب على زیادة حجم الاستثمار مما یؤدي 

مستوى الناتج والدخل والتوظیف وتنقل السیاسة النقدیة التوسعیة ویترتب عنها زیادة مستوى الدخل 

  .وانخفاض سعر الفائدة

  

                                                             
 .173ص ،1993سنة، الأولىطبعة ، الجزائر، دار الفكر للنشر، الاقتصاد النقدي، ضیاء مجید الحوري 1
 .53ص، 2003سنة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،السیاسات الاقتصادیة الكلیةالمدخل الى  ،عبد المجید قدي 2
، 2004سنة  ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة، بن علي بلعزوز 3

 .112ص
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  :لنقدیة انكماشیةالسیاسة ا: ثانیا

وتتمثل هذه السیاسة في ) ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار( وتستخدم في حالة وجود تضخم

رفع نسبة الاحتیاطي  أوتخفیض العرض النقدي من خلال قیام البنك المركزي إما برفع سعر الخصم 

وخلق  الائتمانهذه الأدوات تحد من قدرة البنوك على منح ,الدخول بائعي سوق الأوراق المالیة أوالقانوني 

الأمر الذي یترتب علیه ارتفاع سعر الفائدة ومن ثم ,الاقتصادولذا ینخفض العرض النقدي داخل  ,الودائع

ني امتصاص القوة مما یع,وبالتالي انخفاض مستوى كل من الدخل والطلب الكلي الاستثمارانخفاض حجم 

  1.من التضخم یحد الشرائیة للمجتمع وهو ما في النهایة

  أهداف السیاسة النقدیة وأدواتها: الثانيالمطلب 

  :أهداف السیاسة النقدیة -1

  :الأهداف الأولیة.1-1

ن وهي متغیرات یحاول البنك المركزي أ,تمثل الأهداف الاولیة كحلقة بدایة في استراتیجیة السیاسة النقدیة

فمثلا عندما یتقرر تغییر معدل نمو النقود الاجمالیة فإنه یجب ,یتحكم فیها للتأثیر على الاهداف الوسطیة

ولهذا ,تبني متغیر احتیاطات البنوك وظروف سوق النقد المتفقة مع اجمالي النقود في الأجل الطویل

  .داف الوسطیةفالأهداف الاولیة ماهي إلا صلة تربط بین ادوات السیاسة النقدیة والأه

وتتكون الأهداف الاولیة من مجموعتین من المتغیرات وهي مجمعات الاحتیاطات وتضمن القاعدة 

أما ,والاحتیاطات غیر المقترضة وغیرها,ومجموع احتیاطات البنوك واحتیاطات الودائع الخاصة,النقدیة

ومعدل الأرصدة وأسعار ,الحرةوتحتوي على الاحتیاطات ,المجموعة الثانیة تتعلق بظروف سوق النقد

  .الفائدة الأخرى في سوق النقد

تتكون القاعدة النقدیة من النقود المتداولة  لدى الجمهور والاحتیاطات :مجمعات الاحتیاطات النقدیة-أ

أما الاحتیاطات ,كما أن النقود المتداولة تضم الأوراق النقدیة والنقود السائلة ونقود الودائع,المصرفیة

ة فتشمل ودائع البنوك لدى البنك المركزي وتضم الاحتیاطات الاجباریة والاحتیاطات الاضافیة المصرفی

  2.والنقود الحاضرة في خزائن البنوك

                                                             
  . 20ص، نفس المرجع السابق، عبید حسان  1
  .124ص ،2005سنة  ،مصر/القاهرة،الأولىطبعة ،دار الفجر للنشر والتوزیع، النقود والسیاسة النقدیة، صالح مفتاح 2
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أما الاحتیاطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل الإحتیاطات الإجمالیة مطروحا منها الاحتیاطات 

  .لبنوك الأخرىالإجباریة على الودائع الحكومیة والودائع في ا

أما الإحتیاطات غیر المقترضة فهي تساوي الاحتیاطات الاجمالیة مطروحا منها الاحتیاطات 

  ).كمیة القروض المخصومة(المقترضة

التي تسمى ظروف سوق النقد ,وهي المجموعة الثانیة من الأهداف الأولیة :ظروف سوق النقد - ب

بنكیة وأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد التي یمارس ومعدل الأرصدة ال,وتحتوي على الإحتیاطات الحرة

البنك المركزي علیها الرقابة قویة یعني بشكل عام قدرة المقترضین  ومواقفهم السریعة أو البطیئة في معدل 

نمو الائتمان ومدى ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة وشروط الاقتراض الأخرى وسعر فائدة الأرصدة 

  .على الأرصدة المقترضة لمدة قصیرة یوم أو اثنین بین البنوكالبنكیة هو سعر 

والاحتیاطات الحرة تمثل الاحتیاطات الفائضة للبنوك لدى البنك المركزي مطروحا منها الاحتیاطات التي 

 إذاوتكون الاحتیاطات الحرة موجبة ,اقترضتها هذه البنوك من البنك المركزي وتسمى صافي الاقتراض

  .ت المقترضة اكبر من الاحتیاطات الفائضةكانت الاحتیاطا

  :الوسطیةالأهداف .1-2

المتغیرات النقدیة التي من المفروض أن یسمح ضبطها ,للسیاسة النقدیة  الوسطیةیقصد بالأهداف   

هذه الاهداف یمكن أن تعتبر كمؤشرات یكون تغیرها عاكسا لتغیر الهدف ,وتنظیمها ببلوغ الاهداف النهائیة

لسلطات فالأهداف الوسطیة هي المتغیرات النقدیة القابلة للمراقبة بواسطة ا.النقد باستقرارالنهائي المتعلق 

  .والمرتبطة بشكل ثابت ومقدر بالأهداف النهائیة مثل مقدار نمو السنوي للكتلة النقدیة

ویمكن للمصارف المركزیة أن تؤثر في هذه المتغیرات وبإمكان السیاسة النقدیة أن تؤثر على تقنیات   

مثابة اعلان عن وتعتبر الأهداف الوسطیة ب,المجمعات النقدیة على سعر الصرف وعلى معدلات الفائدة

  1: فإنه یرید الوسطیةاستراتیجیة للسیاسة النقدیة فعندما یعلن البنك المركزي عن أهدافه 

  .إعطاء الأعوان الاقتصادیین إطار مرجعیا لتركیز وتوجیه توقعاتهم -

  .الوسطیةالإلتزام بالتحرك في حالة عدم بلوغ هذه الأهداف  -

                                                             
جامعــة محمــد ،رســالة دكتــوراه الطــور ثالث، دور السیاســة النقدیــة فــي معالجــة اخــتلال میــزان المــدفوعات ،حــاجي ســمیة 1

  .54ص، 2016سنة ، بسكرة ،خیضر
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تشترط أن یكون الهدف  اكم, فهي تمثل استقلالیة لعمل السیاسة النقدیة الوسطیةعندما تنتشر الأهداف  -

  .وتكون الأهداف واضحة وسهلة الاستیعاب بین المتعاملین, الوسیط یعكس الهدف النهائي المنشود

  معدل الفائدة كهدف وسیط - أ

هدفا وسیطا للسیاسة النقدیة إلا أنه یطرح العدید ,تعتمد السلطة النقدیة على تحقیق معدل فائدة حقیقي   

وكذلك التغیرات في سعر ,منها طبیعة العلاقة بین معدلات الفائدة طویلة أو قصیرة الأجل,من المشاكل

زمات السوق النقدیة من خلال وإنما تخضع لمیكانی,الفائدة لاتعكس في الحقیقة  جهود السیاسة النقدیة

عملت على تخفیض ,أرادت السلطات الاستثمار ورفع وتیرة النمو إذاحیث ,عرض النقود والطلب علیها

إلا أن هناك من یرفض استخدام معدل الفائدة هدفا وسیطا لأنه یعبر ,سعر الفائدة ورفعه في حالة الإدخار

  .واقععن غیاب الهدف النقدي للسیاسة الاقتصادیة في ال

  :معدل صرف النقد مقابل العملات الأخرى -ب

وذلك بالمحافظة على هذا المعدل ,معدل صرف النقد مؤشر هام حول الأوضاع الإقتصادیة لدولة ما  

ویمكن أن تكون السیاسة النقدیة مساهمة في التوازن ,حتى یكون قریبا من مستواه لتعادل القدرات الشرائیة

ویكون محاربا للتضخم ,جل رفع معدل صرف النقد تجاه العملات الأخرىالاقتصادي عبر تدخلها من أ

  .وهو مایحقق الهدف النهائي للسیاسة النقدیة

والتي ترتبط بشریك اقتصادي ,الاقتصادیات الواسعة والمتنوعة والتي تتمیز بانفتاح قلیل على الخارج

ولذلك فإن ,ة على معدل الصرفأساسي لایمكن لها أن تركز جمیع الاهداف الوسیطة للسیاسة النقدی

أن لم یكن ,لأنه في حالة المضاربة على نقد معین,الهدف الوسیط الداخلي یبدو ضروریا في هذه الحالة

مقابل ,ذلك لأسباب اقتصادیة موضوعیة یمكن للبنك المركزي أن یستنفذ احتیاطاته من العملة الصعبة

  1.الخلق المفرط للنقد الوطني حتى یمكن تداوله محلیا

  :المجمعات النقدیة - ج

المجمعات  النقدیة هي عبارة عن مؤشرات احصائیة لكمیات النقود المتداولة وتعكس قدرة الأعوان      

فمكونات المجمعات ,بمعنى أنها تضم وسائل الدفع لدى هؤلاء الأعوان,المالیین المقیمین على الإنفاق

صة بنظامه المالي فهي ترتبط بطبیعة الاقتصاد النقدیة تتغیر من بلد لآخر على حسب الممیزات الخا

                                                             
  .60ص، نفس المرجع السابق، حاجي سمیة 1
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ودرجة تطور الصناعات المصرفیة والمنتجات المالیة وتعطي هذه المجمعات معلومات للسلطة النقدیة عن 

  .M1.M2.M3وتیرة نمو مختلف السیولات 

یمثل ,نمو الاقتصاد الحقیقي لمعد وهذه, إن ضبط أو تثبیت معدل نمو الكتلة النقدیة في مستوى قري  

فهم مقتنعون بأنه یجب أن تكون كمیة النقود المعیار ,الهدف الاساسي للسلطة النقدیة بالنسبة للنقدیین

  :ولهم مبرراتهم في ذلك وهي,المفضل للتوازن الإقتصادي

تلك المجمعات وهذه الأخیرة تقوم فعلیا بتصور ,إن المجمعات النقدیة هي محور اهتمام البنوك المركزیة -

  .كما یمكن ضبط تغیراتها,وتحدیدها واحتسابها ونشرها

كونها تمثل النقود المتداولة والتي یستطیع الجمیع ,سهولة استیعاب هذه المجمعات من طرف الجمهور -

نظرا لتعزیز سرعة تداول النقد ونتیجة ,ولكن لم یعد تحدید المجمع النقدي سهلا,التعرف علیها وتقدیرها

وهل ,ماهو المجمع النقدي الذي یمكن ضبطه بسهولة ووضوح:رات المالیة الحدیثة یبقى الاشكال فيللإبتكا

عند وجود ابتكارات  M3أو إلى المجمع النقدي الموسع M2 و M1المجمع النقدي الضیق  إلىیتم اللجوء 

  .مالیة مستمرة

  :الأهداف النهائیة.3-

استطاعت تحقیق الأربعة الأهداف التي قام بتصمیمها  إذایمكن إعتبار سیاسة اقتصادیة فعالة    

عبارة عن  هووأصبحت تعرف بالمربع السحري لكالدور الذي ,1960الاقتصادي نیكولاس كالدور سنة 

  :1رسم تخطیطي رباعي الرؤوس یحتوي الأهداف الأربعة الأساسیة للسیاسة الإقتصادیة وهي

  .ویقاس بالنسبة المئویة للتضخم,رتحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعا -

  .النسبة المئویة للبطالة باستعمال سویقا, العمالة الكاملة -

  PIBویقاس بمعدل النمو في الناتج الداخلي الخام ,تحقیق معدل نمو عالي -

  .ویقاس بالنسبة المئویة لرصید میزان المدفوعات إلى الناتج الداخلي الخام,توازن میزان المدفوعات -

كان هدف السیاسة النقدیة تحقیق استقرار الأسعار ومكافحة التضخم لكن ) أزمة الكساد(1929سنة قبل 

حیث ظهر هدف أخر وهو تحقیق العمالة الكاملة مع ,كینز أتى بسیاسة مغایرة وهي السیاسة المالیة

                                                             
تقییم فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق المربع السحري لكالدور في : مقالة علمیة تحت عنوان ،وآخرونمحمد راتول  1

  .91ص، 2014سنة ، 66العدد ،مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، 2010-2000الجزائر خلال الفترة 
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میزان  ظهر هدف تحقیق معدل عال من النمو وتلاه الهدف الرابع وهو التوازن,منتصف القرن الماضي

  .المدفوعات

والتي عرفها الاقتصادي الانجلیزي نیكولا ,هذه الأهداف النهائیة الأربعة تعرف بأهداف المربع السحري  

  .كالدور

  المستوى العام للأسعار استقرار- أ

العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي والمؤشرات  أهمتعد المحافظة على استقرار الأسعار من    

تؤثر سلبا على قیمة النقود  الأسعارنظرا لكون أیة تغیرات كبیرة في مستویات ,الاقتصادیة الرئیسیة

وتخصص الموارد الاقتصادیة بین الفروع الإنتاجیة ,وبالتالي أثارها تكون كبیرة على المستوى الدخل والثروة

  .لإقتصاديوبالتالي الأداء ا

ویؤدي الى استقرار , قیمة النقد عن طریق تحقیق التوازن بین الإصدار النقدي ومعدل الناتج استقرار  

أما عدم التوازن بینهما یؤدي إلى زیادة عرض النقد ومن ثم ارتفاع المستوى العام ,المستوى العام للأسعار

  .للأسعار وبالتالي زیادة التضخم

توزیع الدخل لصالح  إعادةفهو یؤدي الى ,على كافة المتغیرات الاقتصادیة إن حدوث التضخم سوف یؤثر

ولقد أكدت جمیع النظریات الاقتصادیة على ضرورة استقرار المستوى العام للأسعار لتحقیق .الأغنیاء

  .الاجتماعیةالعدالة 

  تحقیق العمالة الكاملة-ب

أو مستوى من ,یعد ضمان التوظیف الكامل حیث,تهدف معظم دول العالم الى تحقیق التشغیل الكامل    

السیاسة النقدیة ویراد بذلك أن تحرص السلطات النقدیة على  إلیهاالتشغیل من بین الاهداف التي تسعى 

وعلى هذا فإن ,تثبیت النشاط الاقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظیف للموارد الطبیعیة والبشریة

الكفیلة بتجنیب الاقتصاد البطالة وما یرافقها من عوامل  الإجراءات السلطات النقدیة یجب أن تتخذ جمیع

رفع حجم الطلب الكلي إلى المستوى اللازم لتشغیل  الإجراءاتالدخل ومن هذه  الإنتاجانكماشیة في 

  .غیر المستغلة الإنتاجیةالموارد 

كنها تخفیض معدل البطالة لا یم, التوسعیةمن وجهة نظر النقدیین الذین یرون أن السیاسة النقدیة    

  .أنها ستكون سببا في انتشار التضخم اكم, بشكل دائم لأنها تفشل في تحقیق ذلك في الأجل الطویل
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عن طریق تقویة الطلب ,فالسیاسة النقدیة لها دور مهم في تحقیق العمالة وتخفیض البطالة    

فیزید الاستثمار خفض أسعار الفائدة، عرض النقدي فتنفعندما تقوم السلطات النقدیة بزیادة ال,الفعال

  1.وتنخفض البطالة

  الوطني للاقتصادتحقیق معدل عال من النمو  - ج

النظریة الكلاسیكیة كانت تنظر الى تحقیق هدف النمو الاقتصادي یتضمن تحقیق هدف العمالة   

, لها أساسيف ومن ثم جاء دور السیاسة النقدیة في تحقیق النمو الاقتصادي الذي أصبح هد,الكاملة

حیث یكون كافیا لتشغیل ,وتحقیق العمالة الكاملة بصفة مستمرة یتطلب نمو مستمر في الاقتصاد الوطني

ولكن فریدمان یقول أنه لایمكن تحقیق معدل ,الإضافات السنویة في الأیدي العاملة الجدیدة والعاطلة سابقا

  .عالي من النمو كهدف محدد

یعني أن  والنمو الاقتصادي یتطلب تزایدا مستمرا في كمیة النقود المتداولة مع تزاید الإنتاج والدخل ما   

ویفضل في هذه ,تقلیص كمیة النقود عن طریق بیع السندات قد یؤدي لنتائج سلبیة في النمو الاقتصادي

  .النمو الاقتصاديالحالة زیادة كمیة النقود ولكن بنسب منخفضة وبما یتناسب مع متطلبات 

  تحقیق توازن میزان المدفوعات -د

لاختلال  ةتصحیحی إجراءاتهناك من یرى من الاقتصادیین أنه یجب على السلطات النقدیة إتباع    

وهذا كلما كانت الدولة تملك احتیاطات نقدیة صغیرة ولیس لها القدرة للحصول على ,میزان المدفوعات

فإنه ,أما اذا كانت تمتلك احتیاطات نقدیة كبیرة,ر الصرف أكثر ملائمةهذا نظام تعویم سع,قروض خارجیة

  .تصحیحیة ونظام تثبیت سعر الصرف أكثر ملائمة إجراءاتتنخفض حاجاتها لاتخاذ 

وهكذا فإن دور السیاسة النقدیة في تقلیل العجز في میزان المدفوعات یبرز من خلال قیام البنوك      

وهي رفع سعر الخصم ما یجعل البنوك التجاریة ترفع , أدوات السیاسة النقدیة المركزیة باستخدام أداة من

یجعل الأسعار تنخفض لان الطلب على السلع  ما, من أسعار الفائدة وینخفض الطلب على الائتمان

كما یقل الطلب على السلع ,)تصریف المنتجات دولیا(هذا یؤدي لتشجیع الصادرات,المعروضة قد قل

  .طالما أن الأسعار المحلیة منخفضةالأجنبیة 

                                                             
، اقتصاد نقدي وبنكيتخصص ، رسالة ماستر ،فعالیة السیاسة النقدیة في معالجة التضخم ،دحان كنزة وسلوكي كریمة 1

  .40،41ص  ص، 2016/2017سنة  ،أدرار، جامعة احمد درایة 
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سوف یشجع الاستثمار ویزید من فرص التشغیل وبالتالي ,الائتمانإن تخفیض سعر الفائدة وزیادة حجم   

یزید حجم الإنتاج من السلع والخدمات التي سوف یعد جزء منها التصدیر كما قد تمنح المصارف 

یساعد المصدرین على تحسین  ما, یل الصادراتقروضا خاصة لغرض تمو ,للشركات التي تهتم بالتصدیر

الأمر الذي یزید من حجم الصادرات ,ورفع درجة كفاءة السلع المصدرة وزیادة قدرتها على المنافسة الدولیة

وهذا ,والتي بدورها  تستخدم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الأجنبیةالوطنیة ویزید من حجم العملات 

  1.ان المدفوعاتكله یصب في وضعیة میز 

  أدوات السیاسة النقدیة -2

  ):الغیر مباشرة(الأدوات الكمیة. 2-1

كل من سعر الخصم وسعر الفائدة الى أن أسعارها قصیرة  أهمیةترجع  :أداة سعر الخصم والفائدة - أ

ولهذا یمكن ,بل أن كلا منهما یعتبر أحد مظاهر التعبیر عن هذه الأسعار,الأجل تأثر في السوق النقدیة

  .القول أن هناك علاقة تربط بین كل من سعر الخصم وسعر الفائدة وأسعار الفائدة قصیرة الأجل

دیة أن ترفع معدل الفائدة بشكل عام لمعالجة حالة التضخم التي یمر بها فإذا ما أرادت السلطة النق

  .فإنها تعمد الى رفع سعر الخصم وسعر الفائدة وأسعار الفائدة قصیرة الأجل,الاقتصاد القومي

فإذا ما أرادت السلطة النقدیة أن ترفع معدل الفائدة بشكل عام لمعالجة حالة التضخم التي یمر بها   

فإنها تعمد الى رفع سعر الخصم وسعر الفائدة الأمیر الذي یزید من تكلفة حصول ,القوميالاقتصاد 

وهذا مایؤدي الى انخفاض حجم ,المصاریف التجاریة على النقود أو الائتمان أو الإحتیاطات النقدیة

  .مما یساهم في التخفیف من حدة الضغط التضخمي الى حد ما,الكلي الإنفاق

ر الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة سوف یزید من حجم الودائع كذلك فإن ارتفاع سع 

ویؤدي الى جذب جزء من القوة الشرائیة وتجمیدها مما یخفض بدوره من حجم الإنفاق الكلي ویساعد أیضا 

وبهذه ,ارتفاع سعر الفائدة على التخلص من جزء كبیر من المخزون لدى رجال الأعمال والمنظمون

وتخف بالتالي حدة التضخم التي یتعرض لها الاقتصاد ,الانخفاضقة یتجه مستوى الأسعار الى الطری

وعلى العكس اذا ما رغبت السلطة التنفیذیة إنعاش اقتصادها ومعالجة حالة الركود والكساد التي ,القومي

ر الذي یقلل الأم,یتعرض لها فإنها تلجأ الى تخفیض سعر الفائدة السائد عن طریق تخفیض سعر الخصم

 مما یدفع في هذه الأخیرة والائتمانمن تكلفة المصارف التجاریة على النقود السائلة والاحتیاطات النقدیة 

یشجع على  وعلى الودائع الآجلة وودائع الإدخار وهذا ما,الى تخفیض سعر الفائدة التي یمنحها للعملاء

                                                             
  . 42،صنفس المرجع السابق، دحان كنزة وسلوكي كریمة 1
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زداد حجم الإنفاق الكلي ویساهم في تنشیط الاقتصاد وبهذا ی بالاستثمارزیادة الطلب على الائتمان والقیام 

كذلك فإن تخفیض سعر الفائدة على الودائع بأنواعها یدفع تلك الودائع الى السوق لتشارك في ,القومي

أو في توسیعه حسب  الائتمانوهكذا تساهم أداة التغییر سعر الخصم وسعر الفائدة في تقلیل ,الاستثمار

  1.لاقتصاد القوميالحالة التي یتعرض لها ا

  :عملیة السوق المفتوحةأداة  -ب

  .الائتمانمكونات السیاسیة النقدیة التي تستخدمها السلطة في الرقابة على  إحدىتعتبر هذه الأداة 

ففي حالة انخفاض مستوى النشاط الإقتصادي والرغبة في معالجة الكساد عن طریق زیادة الإنفاق     

الكلي یدخل البنك المركزي السوق النقدیة مشتریا بعض السندات والأوراق المالیة مقابل تحریر شیك على 

تجاري الذي یتعامل بهذا الشیك لدى البنك ال الأخیریحصل علیه البائع وهنا سوف یذهب هذا ,حسابه

وتزداد الاحتیاطات ,فتزداد الودائع بمقدار الشیك وبالتالي زیادة ودائع الصرف التجاریة المحفوظة لدیه,معه

وهكذا تتوسع هذه المصارف , الائتمانالنقدیة للمصارف التجاریة وبالتالي یصبح بإمكانه أن یزید من حجم 

ویزداد ,دي الى زیادة القوة الشرائیة في الاقتصاد القوميیؤ  وهو ما,والقروض لعملائها الائتمانفي منح 

  .بالتالي الإنفاق الكلي في المجتمع

على العكس من ذلك عندما یعاني الاقتصاد من حالة ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي وظهور   

هم  والأوراق فإن البنك المركزي یدخل السوق النقدیة بائعا لبعض السندات والأس,الأسعارالتضخم وارتفاع 

 الائتمانالى تخفیض  الأخیرةمما یدفع هذه ,المالیة مما یقلل من الاحتیاطات النقدیة المحفوظة لدیه

ویحد من ,یؤدي الى انخفاض الاتفاق الكلي الذي یمكن أن یخفض الطلب الكلي الفعلي وهذا ما,والقروض

  2.التضخم وارتفاع الأسعار الذي یشهده الاقتصاد القومي

  

  

  

  

                                                             
  .229ص ،1998سنة ،مصر،الإسكندریة،مؤسسة شباب الجامعة ،المالیة والأسواقنظریة النقود والبنوك  ،الفتوح أبواحمد  1
  .231ص، المرجع السابقنفس ، الفتوح أبواحمد  2
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  :الاحتیاطي القانونيأداة  - ج

فإن قدرتها على تحقیق ذلك ,نظرا لأن البنوك التجاریة هي التي تتخصص في منح الائتمان وقبول الودائع

یتوقف على ما في حوزتها من إمكانیات نقدیة تمكنها من التوسع في عملیاتها باستمرار مع الاحتفاظ بقدر 

ها لها وتبرز أهمیة استخدام السلطات النقدیة لأحد أدواتمناسب من السیولة یكون بمثابة هامش ضمان 

فهي المسؤولة الوحیدة عن ذلك ولكي تستطیع هذه الأخیرة مقاومة لمقاومة أو معالجة الإختلالات ، 

فضلا عن هدفها في تخفیض هذه ,المستمر على الأرصدة النقدیة المحدودة للجهاز الصرفي الضبط

حتیاطي القانوني الذي تحتفظ به البنوك التجاریة لدیها بغرض تحقیق قدر فقد یلجأ الى الرفع الا,الظاهرة

وتنظیم الدورات الاقتصادیة ولتوضیح الوضع في میزان المدفوعات كما یعتبر ,من الاستقرار النقدي

الاحتیاطي القانوني للبنوك التجاریة من أهم المحددات التي تؤثر في إمكانیاتهم نحو استغلال مواردها 

دیة أقصى استغلال ممكن بالدرجة التي تمكنها من تعظیم أرباحها بمعنى أن انخفاض هذه النسبة تزید النق

والعكس , بالقدر الذي یسمح له بالتوسع في منح القروض والتسهیلات الائتمانیة,من قدرة البنك السائلة

  1.یةحیث أن ارتفاع هذه النسبة یكون حسب سیولة البنك وحسب قدرته الائتمان,تماما

  )المباشرة(الأدوات النوعیة. 2-2

  :یتم دراسة ذلك من خلال ما یلي ):الائتمانأو الرقابة على (تأطیر القروض - أ

تستخدم هذه الأداة في الفترة التي تتمیز بالتضخم وارتفاع الأسعار ویكون میزان المدفوعات في حالة   

بهدف تحدید حجم القروض المقدمة من فهو إجراء تنظیمي یفرض ویطبق على البنوك التجاریة ,عجز

طرف الزبائن وفي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك الى عقوبات تتباین من دولة الى أخرى 

واعتماد هذا الأسلوب ینبع من سعي السلطات النقدیة الى التأثیر على توزیع القروض في اتجاه القطاعات 

  2.أو تتطلب موارد مالیة كبیرة,المعتبرة الأكثر حیویة بالنسبة للتنمیة

  : النسبة الدنیا للسیولة -ب

أن یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجاریة على الاحتفاظ بنسبة دنیا وبتم تحدیدها  الأداةتقتضي هذه 

وهذا لتخوف السلطات النقدیة من خطر ,عن طریق بعض الأصول منسوبة الى بعض مكونات الخصوم

                                                             
مؤسسة شباب الجامعة  ،السیاسات النقدیة والبعد الدولي للیورو ،أحمد فرید مصطفى وسهیر محمد السید حسن 1

  .39ص،2000سنة ،مصر، الإسكندریة
 ةالاقتصـادیكلیـة العلـوم ،جامعـة الجزائر ،رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ،السیاسة النقدیة في الجزائر إصلاح،عیاش قویدر 2

  .28ص، 1999سنة  ،وعلوم التسییر
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وهذا بتجمید بعض ,لدیها من أصول مرتفعة للسیولة من قبل البنوك التجاریة بسبب ما الإقراضالإفراط في 

  1.هذه الأصول في محافظ البنوك التجاریة وبذلك یمكن الحد من القدرة على اقتراض القطاع الخاص

  : قیام البنك المركزي ببعض العملیات المصرفیة- ج

حیث ,تستعمل البنوك المركزیة هذه الأداة في البلدان التي تكون فیها ادوات السیاسة النقدیة محدودة الأثر

 المصرفیة بصورة دائمة أو استثنائیة الأعمالتقوم البنوك المركزیة بمنافسة البنوك التجاریة بأدائها لبعض 

  2.تنع أو تعجز البنوك التجاریة عن ذلككتقدیمها القروض لبعض القطاعات الأساسیة في الاقتصاد لما تم

  السیاسة النقدیة في النظریة الاقتصادیة: المطلب الثالث

   :السیاسة النقدیة في التحلیل الكلاسیكي -1

على الفصل التقلیدي بین نظریة القیمة ونظریة النقدیة حیث تتعلق الأولى  يالكلاسیكیقوم التحلیل    

بقیمة النقود في حد نفسها ویستند  أوالنسبیة في حین تتعلق الثانیة بالمستوى العام للأسعار  بالأسعار

القائل بأن العرض یخلق الطلب المساوي له بالإضافة إلى " ساي "الكلاسیك في تحلیلهم الى هذا القانون

  3:مجموعة من الفرضیات المتمثلة في ما یلي

 وتؤكد ةالكلاسیكیإن النظریة ,السلعي عند مستوى التشغیل الكاملثبات حجم الإنتاج   :الفرضیة الأولى

من خلال تحلیلها العیني للواقع الاقتصادي أن النقود لیس لها تأثیر على تحقیق التوازن الاقتصادي 

لهذا فهي مجرد ستار یخفي ورائه مبادلة ,سوى وظیفة واحدة فقط في كونها وسیط للتبادل لتؤدي باعتبارها

یستند نظریا ) العیني(وهذا التحلیل الكلاسیكي,ة أخرى لذلك فإن دور النقود محاید في التأثیرسلعة بسلع

المعروف بقانون المنافذ وملخص هذا القانون أن كل عرض یخلق طلب مساوي " ساي " الى قانون

وبتعبیر ,الإنتاجلشراء  أخرىستعاد مرة  الإنتاجدخول عوامل  أنفالإنتاج یخلق معه قوة شرائیة باعتبار ,له

 الأخرفالعرض الكلي مساوي دائما للطلب الكلي وزیادة أحدهما على "مساوي له إنفاقنقدي فالإنتاج یخلق 

 أساسالاسمي وأن الاقتصاد یقوم على  الأسعارسرعان ما تزول بحكم فعالیة السوق أو جهاز  مؤقتةحالة 

                                                             
  .81ص،2003أفریل ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ،قدي عبد المجید 1

جامعة أم ،تخصــص علــوم التســییر، أكــادیميرســالة ماســتر  ،دور السیاســة النقدیــة فــي مكافحــة التضــخم، عمــران ولیــد 2

  .33ص ، 2013/2014سنة  ،البواقي
، 1995العراق سنة  ،جامعة الموصل ،مدرسة الكتب للطباعة والنشر ،النقود والمصارف،ناضم محمد الثوري الشمري 3

  .30ص
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بصورة كاملة وبذلك  الإنتاجیةالموارد  الى تشغیلفالقوة التلقائیة تدفع ,المنافسة التامة بین المشروعات

  .والأسعار الأجوریتحقق التوازن الاقتصادي في ظل مرونة 

  .ارتباط تغیر المستوى العام للأسعار بتغییر كمیة النقود المعروضة:الفرضیة الثانیة

المستوى العام  یتلخص هذا الافتراض في أن التغیرات في كمیة النقود المعروضة تنعكس بنفس القدر على

إذ أن انخفاض كمیة النقود یؤدي الى انخفاض مماثل بنفس القدر في المستوى العام للأسعار في ,للأسعار

  .عند مستوى التشغیل التام وثبات سرعة تداول النقود الإنتاجظل ثبات حجم 

  .ثبات سرعة تداول النقود :الفرضیة الثالثة

فیها كل وحدة من وحدات النقد من ید الى  انتقلتلمرات التي فسرعة تداول النقود تمثل متوسط عدد ا  

وقد افترض التحلیل الكلاسیكي ثبات سرعة ,لتسویة المبادلات الاقتصادیة في فترة زمنیة معینة أخرى

منها درجة كثافة السكان وتقدم شبكة النقل  أخرىتغیرها یرتبط بتغیر عوامل  أنتداول النقود باعتبار 

وهذه العوامل لا تتغیر ,ر عادات المجتمع المصرفیة وكذا مستوى تقدم نظام المصرفيوالمواصلات وتطو 

  .عادة في الأجل القصیر

الكلاسیك ابدوا اهتمام الكامل بالسیاسة النقدیة من دون السیاسة المالیة باعتبار أن  أنیتضح من كل هذا 

ستقرار النقدي سواء في حالة كساد أو بمعالجة جل الاختلالات وتحقیق الا یوحدهاالسیاسة النقدیة كفیلة 

  .التضخم

ففي حالة كساد تلجأ السلطات النقدیة الى تخفیض الأسعار عن طریق سیاسة النقود الرخیصة أي زیادة 

  .في عرض النقود مما یؤدي الى تنشیط الطلب والذي بدوره یؤدي الى تحسین المستوى العام للأسعار

فیمكن اللجوء الى سیاسة النقود الغالیة أي التقلیص في عرض  سعارالأأما في حالة التضخم ومع ارتفاع 

  1. النقود وبالتالي یقل الطلب فتنخفض الأسعار

  : السیاسة النقدیة في التحلیل الكینزي -2

 أدىمما  الأزمةعجز النظریة الكلاسیكیة عن معالجة هذه  1933-1929الكساد العالمي  أزمةلقد أثبتت 

  1:الى ظهور النظریة الكینزیة والتي تستند في تحلیلها الى الفرضیات التالیة

                                                             
  .33، نفس المرجع السابق، صالشمري ناضم محمد الثوري 1
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  .تحلیل المعطیات في المدى القصیر -

  .الطلب هو الذي یخلق العرض -

وفي نفس  الإمكانیاتالى السوق بنفس  لا یصلونالمنافسة لیست كاملة لأن الطالبین والعارضین  -

  .بكفایة بسبب احتكارها من طرف البعض لا تنتقلكما أن المعلومات ,الظروف 

لا لذلك فتحلیل كینز نقدي ,النقود سلعة كیفیة وهي بدیل للأصول المالیة فقط التي سعرها معدل الفائدة -

  .بین الجانبین النقدي والحقیقي یفصل

فحسب كینز المعطیات الاجمالیة هي الأهم في الاقتصاد كالاستثمار یعتبر تحلیل كلي ، تحلیله  -

  .والطلب والعرض الإجمالیین والادخار

ویؤمن بضرورة تدخل الدولة ) عكس الكلاسیك(یؤمن كینز بإمكانیة حدوث بطالة واستمرارها لفترة طویلة -

  .الاقتصادلمعالجة الاختلالات التي تحدث في 

یتمتع الأفراد بالرشادة وبالتالي عرض العمل دالة تابعة للأجر الاسمي بالإضافة الى ذلك  وفقا لكینز لا -

التوازن الاقتصادي یكون بتوازن كل من  أنواشترط ,والعلاقة بینهما والإنفاقفقد ركز كینز على الدخل 

ض النقدي مع السوق النقدي یتم عن طریق تعادل المعرو  التوازن أنالسوق السلعي والسوق النقدي ذلك 

  .وتوازن السوق السلعي یكون بتعادل الادخار مع الاستثمار,المطلوب النقدي

ففي حالة الكساد تقوم الدولة بإحداث عجز في المیزانیة عن طریق زیادة النفقات بهدف تنشیط الطلب 

 الإنفاقیادة على ز  الأفرادوذلك بتخفیض الضرائب على الاستهلاك والأرباح وبالتالي تشجیع ,الكلي الفعال

الذي (النقدي الإصدارویمكن تغطیة هذا العجز في المیزانیة العامة عن طریق ,الاستهلاكي والاستثماري

  .أي زیادة كمیة النقود)یتكفل به البنك المركزي

حسب كینز فإن زیادة كمیة النقود تحكم بصفة أساسیة المستوى العام للأسعار وهذا عند مستوى    

نا تتحقق النظریة الكلاسیكیة مع النظریة الكینزیة ولكن لیس بالغرض أو الاحتمال وه,التشغیل الكامل

الوحید نظرا لان التشغیل لا یتحقق بصفة دائمة ومن ثم فإن ما دام الاقتصاد لم یصل بعد الى حالة 

وذلك ,التشغیل الكامل فإن زیادة كمیة النقود سوف تؤدي الى زیادة في مستویات الناتج الوطني والتشغیل

                                                                                                                                                                                              
تخصص علوم  ،رسالة ماجستیر بالمركز الجامعي ،اثر استقلالیة البنك المركزي على السیاسة النقدیة ،شملول حسینة 1

  .28ص،2001سنة  ،الجزائر،المدیة،التسییر 
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زیادة كمیة النقود تؤدي الى الانخفاض في سعر الفائدة وهذا الانخفاض  أنوفقا لمیكانیزم معین یتمثل في 

  .یكون بمثابة حافز في تشجیع الاستثمارات ومن ثم زیادة التشغیل والناتج

سیاسة مالیة عن طریق تخفیض النفقات بغرض تخفیض  إحداثأما في حالة التضخم فقد اقترح كینز 

أو ,الكلي مع الناتج الكلي الإنفاقالاستقرار الاقتصادي یحدث عندما یتساوى  أنحیث یرى ,الكلي الإنفاق

  .یتساوى التغیر بینهما

كبرى للسیاسة المالیة مقارنة مع السیاسة النقدیة وهذا ما میزه  أهمیة أعطىمن خلال هذا نجد أن كینز 

  1.هي التشغیل الأولویات لىأو  أنكینز یرى  أنكما ,عن النظریة الكلاسیكیة

  : السیاسة النقدیة في التحلیل النقدوي -3

لقد انحصرت الفكرة الرئیسیة للنظریة الاقتصادیة النقدیة المعاصرة في أن التغیرات في كمیة النقود یمكن 

وتؤدي الى الاستقرار الاقتصادي بحجة أن التقلبات الاقتصادیة في ,تعالج الاختلالات الاقتصادیة أن

مستوى الأسعار یتحدد  أن وأنصارهحیث یرى فریدمان ,كانت ترافقها دائما تقلبات في كمیة النقود أمریكا

عند تلاقي عرض النقود والطلب علیها ویرى فریدمان أن البحث عن العوامل المؤثرة في الطلب على 

أي جمیع ,مصادر الدخل والتي تمثل القیمة الرأسمالیة لجمیع, النقود یتوجب دراسة وتحلیل فكرة الثروة

  :الأصول التي بإمكانها تحقیق دخل معین أو عائد معین وتنحصر فیما یلي

غیر أن العائد الحقیقي لها یتمثل في ,)سعر الفائدة(في البنوك تحقق عائد إیداعهافعند  :النقود - أ

  .أي فیما توفره من راحة وأمان لحائزها في شكل عائد غیر نقدي,سیولتها

من قیمتها الاسمیة وهو سعر  ثابتةوالتي تدر عائد في شكل نسبة : أو الأصول النقدیةالسندات  -ب

  .الفائدة السنوي المقرر علیها

  .التي تمثل عائدها في الأرباح السنویة :الأسهم أو الأصول المالیة - ج

تحدید  والمعدات ویتوقف العائد على الآلاتالمتمثلة في : رأس مال المادي أو الأصول الطبیعیة -د

  .أثمانهاهتلاك أي تقدیر الإمعدلات 

                                                             
  .105ص، نفس المرجع السابقالشمري،  ناضم محمد الثوري 1
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وبذلك فقد أدخله فریدمان عن طریق مؤشر ,حیث لایمكن تقدیره بأسعار السوق :رأس مال البشري-ه

ویمكن التعبیر عن الطلب عن النقود بالدالة ,یمثل العلاقة بین رأسمال البشري ورأس مال غیر بشري

  :التالیة

M=f(W.Y.P.RO.1/P.H.K.V)  

  :حیث

W :الثروة / Y :الدخل/ P: المستوى العام للأسعار/ Ro: سعر الفائدة/ ra :؛ أرباح الأسهم  

1/p :عوائد الأصول الطبیعیة / h/k :نسبة العائد البشري /v :الذوق  

من هنا الطلب على النقود عند فریدمان دالة سلوكیة مرتبطة بسلوك المستهلك وتفضیله بین النقود وأنواع 

  .الثروة

فإن ,بالنسبة لعرض النقود فإنه اذا كان كینز یرى زیادة عرض النقود یؤدي الى انخفاض السعر الفائدةأما 

  :فریدمان یرى لسعر الفائدة ثلاث اتجاهات وهي

  .ةالفائدزیادة عرض النقود تؤدي الى انخفاض سعر : أثر السیولة - 1

  .الى ارتفاع سعر الفائدة والإنتاجبحیث یؤدي زیادة الطلب : الإنتاجأثر  - 2

فزیادة عرض النقود ,حیث أن التوقع التضخم یؤدي الى استمرار ارتفاع الطلب: أثر التوقعات للأسعار - 3

السلطة النقدیة یجب أن لا تأخذ بعین  إنلهذا یرى النقدیون ,تنتهي بارتفاع سعر الفائدة لانخفاضها

لذلك یجب التركیز على , في الاتجاه المرغوب فیه دارتهاإالفائدة نضرا لعدم قدرتهم على  أسعارالاعتبار 

  1.عرض النقود إدارة

  ودورها في معالجة التضخم السیاسة النقدیةفعالیة : الرابعالمطلب 

  :النقدوي فعالیة السیاسة النقدیة في الفكر الكینزي و -أولا

  :فعالیة السیاسة النقدیة في التحلیل الكینزي -1

رغم أنهم یضعونها في ,یرى الكینزیون بأن السیاسة النقدیة لیست محایدة كما هو الحال عند التقلیدیین  

ویعتقد الكینزیون بأن زیادة كمیة النقود سوف تؤثر على ,مرتبة ثانیة بعد السیاسة المالیة من حیث الفعالیة

                                                             
  .111، ص مرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  1
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یادة كمیة النقود تؤدي الى خفض بحیث فإن ز ,القطاع الحقیقي للنشاط الاقتصادي بطریقة غیر مباشرة

  .یسمى بمضاعف الاستثمار والتشغیل من خلال ما والإنتاجسعر الفائدة وبالتالي یرتفع الاستثمار 

المدرسة الكینزیة بأن انخفاض سعر الفائدة یؤثر على محفظة الأوراق المالیة وعلى حجم  اقتصادیوویرى 

  :كما یلي الائتمان

حسب الكینزیین فإن النقود والسندات تمثل بدائل قریبة من بعضها : لیةالما الأوراقأثر محفظة  -أ

المالیة للأفراد في وضع توازن ثم حدثت زیادة في النقود فوضع  الأوراقفعندما تكون المحفظة ,البعض

وعندما یقبل ,من النقود الزائدة ویعوضوها بالسندات الإفرادوفي هذه الحالة یتخلص ,التوازن السابق یزول

ویستمر هذا ,وتنخفض معدلات الفائدة علیها أسعارهابكثرة شراء السندات فهذا یؤدي الى ارتفاع  الإفراد

  .المالیة للأفراد الأوراقالوضع على ماهو علیه حتى یتحقق التوازن من جدید في محفظة 

لبنوك إن زیادة عرض النقود  ینتج عنها ارتفاع احتیاطات النقدیة بالنسبة ل :الائتمانأثر  - ب

نتمائیة مع التغییر الحاصل في نوك التجاریة بتكییف سیاساتها الإوهي في هذه الحالة تقوم الب,التجاریة

وبما أن هناك زیادة في عرض النقود فالسیاسة الائتمانیة المعتمدة  هي التوسع في , الاحتیاطات النقدیة

كینزیین فإن انخفاض أسعار الفائدة ینتج تقدیم القروض المؤدیة بذلك الى انخفاض أسعار الفائدة وحسب ال

وبما  للاستثمارفأثر تكلفة الاقتراض هي المحدد الاساسي ,أثر تكلفة الاقتراض وأثر الثروة:عن أثرین هما

فعند انخفاض هذا المعدل سیزید الاستثمار وبالتالي یرتفع ,أن معدل الفائدة هو مقیاس تكلفة الاقتراض

الأصول المالیة التي یملكها  أسعارمعدل الفائدة فهذا معناه ارتفاع  فانخفاضة أما اثر الثرو ,الكلي الإنتاج

كذلك ارتفاع القیمة السوقیة لثروة الفرد وارتفاع تشجع على زیادة الاستهلاك وتشجیع الاستثمار ,الأفراد

 ة كمیة النقودفزیاد,إذا حسب الكینزیین فیعتبر سعر الفائدة هو محدد الاستثمار,ومنه ارتفاع الناتج الكلي

   1.الإنتاجیؤثر في تشجیع الاستثمارات ومنه زیادة  الانخفاضینتج عنها انخفاض في سعر الفائدة وهذا 

  : فعالیة السیاسة النقدیة في التحلیل النقدوي -2

یؤثر على  الطویل یؤثر على مستوى الأسعار ولا الأجلیرى النقدیون أن التغیر في عرض النقود في 

وعلى الدخل الكلي فزیادة  الإنفاقالقصیر فیؤثر التغیر في النقود على  الأجلأما في ,التوازن الدخل الكلي

كمیة النقود المعروضة تؤدي الى زیادة الأرصدة النقدیة عند الأفراد والمشروعات أكبر من المستوى 

توازن جدید  وإیجادیف مع الوضع الجدید وبالتالي سیحاول الحائزون على هذه الأرصدة التك,المرغوب فیه

                                                             
 ص، 1974سنة  ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربیة للنشر ،اقتصادیات النقود والتوازن النقدي ،فؤاد هاشم عوض 1

 .103/104 ص
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مقابل الحصول على السلع والخدمات أو الحصول على أصول ,مبالغ إضافیة إنفاقفي ثرواتهم بواسطة 

أما في حالة انخفاض ,والتشغیل الإنتاجوبالتالي زیادة ,وهذا ینتج عنه زیادة مباشرة في الطلب الكلي, مالیة

 الإفرادمما یجعل ,النقدیة دون المستوى المرغوب فیه الأرصدةي كمیة النقود فینتج عنها انخفاض ف

وینتج عن انخفاض ,حفاظا على الأرصدة النقدیة المرغوب فیها,الإنفاقوالمشروعات یتجهون الى تخفیض 

النقدیة والأصول  الأرصدةالناتج الكلي وبالتالي سوف تكون أمام عملیة تعدیل في  انخفاضالإنفاق 

  .الى مستواها المرغوب فیه من جدیدالأخرى بإعادتها 

أما بخصوص أهمیة معدل الفائدة فیرى أنصار المدرسة النقدویة أن دوره ضئیل ومؤقت فإتباع سیاسة 

 الإنفاقمعدل الفائدة على الاستثمار أو كان من خلال أثار  أثارنقدیة توسعیة سواء كان من خلال 

  .فاقففي الحالتین یؤدي ارتفاع الدخل والإن,المباشر

بتغیرات في عرض النقود  لا تصاحبوینظر النقدیون إلى ضعف فعالیة السیاسة المالیة عندما     

النقدي حتى یكون هناك توسعا في الإنفاق  الإصدارالحكومي ینبغي أن یتم بواسطة  الإنفاق فارتفاع

فالنتیجة هي انخفاض قیمة السندات ،  إصدارالحكومي یتم بواسطة  الإنفاقأما اذا كان تمویل ,الكلي

 الإنفاقبمعنى أخر تتسبب الزیادة في ,ومنه یقل الاستثمار الخاص,الفائدة أسعارالسندات وارتفاع 

الحكومي في خفض الإنفاق الخاص وهنا تظهر محدودیة فعالیة السیاسة المالیة في التأثیر على الطلب 

  .الكلي

یعتقد أنه غیر مرتبط بالتغییر في عرض النقود بل یرتبط الطویل ف الأمدأما نظرتهم للنمو الاقتصادي في 

والتقدم التكنولوجي وتوفر الموارد , النمو حسبهم بعوامل النمو الأساسیة المتمثلة في النمو السكاني

وفي الأمد الطویل التأثیر الذي یحدثه التغییر في المعروض ,الإنتاجیةالطبیعیة في البلد واستغلال الطاقة 

وفي هذه الحالة ستواجه السیاسة النقدیة صعوبة في ضبط ,على المستوى العام للأسعار فقط النقدي یكون

ویبقى الحل في البحث عن سیاسة استقراریة تعتمد , تكون سببا في عدم التوازن الاقتصادي النقود حتى لا

  1.الحقیقیة طویلة الأمد الإنتاجیةعلى معدل نمو للنقود یقترب من معدل نمو الطاقة 

  :فعالیة السیاسة النقدیة في الدول النامیة -انیاث

كما تتمیز بهیكل اقتصادي ,تتمیز الاقتصادیات النامیة بإنتاجیة متدنیة وبمستویات منخفضة من الدخل

ولذلك نجد ,كما تفتقر الى نظام مالي ونقدي ومصرفي متطور ومنظم,مشوه وسيء التنظیم وقلیل الفعالیة

                                                             
، 2العدد ،مجلة الاقتصاد الجدید،في اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة وأثارهافعالیة السیاسة النقدیة  ،معیزي قویدر.د 1

  . 37ص، 2010جانفي 
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الخصم أن  إعادةدیة غیر المباشرة مثل سیاسة السوق المفتوحة ومعدل أن بعض ادوات السیاسة النق

السیاسة النقدیة  تظهر فقط في حالة تطبیق نسبة الاحتیاطي  أثاروأن ,تكاد تكون غیر موجودة أثارهما

 على ادوات السیاسة النقدیة المباشرة والمساعدة وهذا ما یجعل السیاسة النقدیة قلیلة الاعتمادالقانوني أو 

ویمكن ذكر الأسباب التي تحد من فعالیة السیاسة ,الفعالیة في هذه الاقتصادیات مقارنة بالدول المتقدمة

  :النقدیة على النحو الآتي

خاصة القطاع الزراعي الذي یصرف الجزء الأكبر منه الى ,ثیر من الدول یسود فیها قطاع تكافليالك - 1

المبادلات النقدیة وهذا یمثل خروج عن عمل السیاسة وفي هذا القطاع تضیق فیه دائرة ,الاستهلاك

كما تؤثر الطبیعة الموسمیة للنشاط الاقتصادي في البلدان النامیة  التي یسود فیها القطاع ,1النقدیة

  .بها والائتمانیةلزراعي على الأوضاع النقدیة ا

واسطة حركات التجارة الدولیة المتقدمة ب بالاقتصادیاتالكبیر  بارتباطهاتتمیز الاقتصادیات النامیة  - 2

ولذلك فالتقلبات العنیفة التي تتعرض لها اقتصادیات الدول المتقدمة تؤثر بصورة مباشرة على اقتصادیات 

السیاسة النقدیة  لا تستطیعبسبب العلاقة الوطیدة القائمة بین الجانبین وفي هذه الحالة ,الدول النامیة

هم في نمو الاقتصاد الوطني أو تحمیه من أثار موجات التضخم في الدول النامیة أن تسا والائتمانیة

  2.والانكماش المستورد

أي أن نسبة عرض النقد إلى الدخول الوطنیة ,إن الدول النامیة في عمومها ذات نسب نقدیة منخفضة - 3

مصر عام فمثلا بلغت هذه النسبة في الأردن وفي ,منخفضة مقارنة بتلك النسبة السائدة في الدول المتقدمة

في حین بلغت في الیابان وفي بریطانیا وفي نفس السنة ,على الترتیب% 22و% 33حوالي1999

في الأمد القصیر في الدول  رولا تتغی ثابتةهذه النسبة تبقى  أنضف الى ذلك  ,%41و%48.5حوالي

في هذه الدول تستطیع السیاسة النقدیة أن تؤثر في الاقتصاد لكون النقود  النامیة وفي هذه الحالة لا

  .تستعمل عموما لأغراض المعاملات التي تتغیر بنسبة التغیر في الدخل

العملة كوسیلة دفع وكمخزن قیمة فنجد أن الدول  باستعمالإن مدى استعمال الودائع النقدیة مقارنة  - 4

العملة بشكل واضح على استعمال  الاعتمادویتم , نسبة الودائع النقدیة استعمالالنامیة تنخفض فیها 

یزال استعمال نقود الودائع محصورا في الوفاء بمدفوعات الحكومة وأداء المدفوعات  ولا ,الورقیة والصكوك

                                                             
سنة  ،مصر ،الإسكندریة ،منشأة المعارف للنشر ،تمویل التنمیة الاقتصادیة في البلدان المتخلفة، عبد الحمید القاضي 1

 .261ص، 1969
مصر ـ، القاهرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، السیاسة المالیة والنقدیة لخطط التنمیة الاقتصادیة، محمد مبارك حجیر 2

  .182ص، 1965سنة 
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فمثلا فقد بلغت نسبة العملة في التداول مقارنة ,كبیرة المبالغ في قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة

في حین بلغت في نفس الفترة % 65و% 40في كل من لیبیا ومصر 1999بعرض النقود في نهایة عام 

ي ذلك یرجع والسبب ف على الترتیب ،% 25و %25و %15.7 الیابان والولایات المتحدة، من ایطالیا 

المصرفیة في التداول النقدي وعدم تطور العادة المصرفیة في  الودائعالى تواضع الدور الذي تؤدیه 

  1.اقتصادیات الدول النامیة

نقدیة متطورة ومنظمة مع ضیق الأسواق المالیة إن  أسواقتتمیز اقتصادیات الدول النامیة بعدم وجود  - 5

الخصم وسیاسات عملیات  إعادةیق فعالیة كل من سیاسة نسبة وجدت مع ضعف نشاطها وهذه المیزة تع

  .السوق المفتوحة في هذه الدول

فالأسواق النقدیة في الدول النامیة عبارة عن أسواق نقدیة عادیة غیر متخصصة ولیس لها القدرة على   

الوساطة بین وتكمن مهمة هذه الأسواق في ,القصیرة للآجالتعبئة الأموال الفائضة المتاحة للتمویل 

التجاریة مثل الكمبیالات والسندات إلا في  الأوراق لاستخدمولذلك ,أكثرالقصیر لا  الأجلالمقرضین في 

وهذا بدوره یفسر محدودیة تطبیق أداة سعر الخصم وینتج عن ذلك عدم لجوء البنوك التجاریة ,ضیق نطاق

البنوك التجاریة على  اعتماد:منهاإلا في حدود ضیقة لأسباب عدیدة  للاقتراضإلى البنك المركزي 

مع اقتصارها على بعض الأنشطة البسیطة مثل  الائتمانمؤسساتها الأصلیة في الخارج وضیق سوق 

وهذا العمل یوفر أرصدة نقدیة معتبرة للبنوك ,تمویل حركة التجارة الخارجیة أو تمویل حركة قطاع الزراعي

السعر الخصم  إعادةوبالتالي عدم تطبیق سیاسة ,المركزي التجاریة ویجعلها تتجنب الاقتراض من البنك

الخصم  إعادةولذلك یبقى سعر ,وهو مبرر كاف لعد استخدام هذه الأداة على نطاق واسع في هذه الدول

   2.في هذه الدول والائتمانیةثابتا لمدة طویلة من الزمن على الرغم من تغییر الظروف الاقتصادیة والنقدیة 

  :الیة السیاسة النقدیةشروط  فع - ثالثا

إنما یتوقف على مجموعة من العوامل  ,جاح السیاسة النقدیة في أي دولة وفي أي نظام اقتصاديإن ن

  :والشروط أهمها

فكلما كان الهدف ، الدراسة النقدیة بدقة نظرا لتعارض الكثیر من الأهداف المسطرة أهدافتحدید  -

  .السیاسة النقدیةواضحا ومحددا كلما زاد ذلك من فعالیة 

                                                             
  .402ص ، 2004سنة  ، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع ،المالیة والأسواقالنقود والمصارف  ،عبد المنعم السید علي 1
    1957،القاهرة ، 49رسائل لجنة التخطیط القومي رقم ،النظم المصرفیة بالبلاد المتخلفة اقتصادیامحمد زاكي شافعي،  2

 .28ص،
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  .الاقتصادیة الأعواندرجة الوعي الادخاري والمصرفي لمختلف  -

التسهیلات الممنوحة للمستثمرین المحلیین ,الأموالتدفق رؤوس ,مناخ الاستثمار,سیاسة الاستثمار -

  .مدى حساسیة الاستثمار لسعر الفائدة,والأجانب

  .للتغیرات التي حدثت على المتغیرات الاقتصادیة لا سیما النقدیة منها الإنتاجيمرونة الجهاز  -

اذا تحقق السیاسة النقدیة فعالیتها في اقتصاد ذو سعر صرف مرن أكثر من ,نظام سعر الصرف -

  .اقتصاد ذو سعر صرف ثابت

مكن للسیاسة حیث كلما تحقق ذلك للسلطة النقدیة كلما أ، مدى استقلالیة البنك المركزي عن الحكومة -

  .النقدیة العمل باستقلالیة

تفعیل  يوبالتالاذا كلما قل نشاط هذا السوق كلما أمكن التحكم في الاقتصاد ,حالة نشاط السوق الموازي -

  .السیاسة النقدیة

  .مالیة ونقدیة متطورة أسواقتوافر  -

من خلال تأثیرها على كمیة  الأسواقتؤثر السیاسة النقدیة في جمیع  إذ,توافر نظام معلوماتي فعال -

   1.النقود

  .لسیاسة المالیةالإطار النظري و المفاهیمي ل:المبحث الثاني 

  تعریف السیاسة المالیة  :الأولالمطلب 

  .وتعني بیت المال أو الخزانة" fisc"إن مصطلح السیاسة المالیة تاریخیا مشتق من الكلمة الفرنسیة    

اریف عدة صیغة جمیعها من وجهة نظر تخص الكاتب الباحث لقد عرفت السیاسة المالیة تع   

العام  الإطارالاقتصادي في المشكلة الاقتصادیة والنقدیة والمالیة والعلاقة التي تربطهم جمیعا في 

وعلى ذلك أخذت من هذه التعریفات عدة اتجاهات وفقا لاتجاهات النظریة المرجحة في التطبیق ,للاقتصاد

تعریف السیاسة المالیة في  إیجازوبالتالي یمكن ,أن جمیعها اتفقت على العناصر المكونة لهذه السیاسة إلا

  :التعاریف التالیة

                                                             
  60ص، مرجع سبق ذكرهعبید حسان،  1
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العامة  الإیراداتالتي تتخذها الدولة والمتعلقة باستخدام  الإجراءاتتعرف السیاسة المالیة بأنها مجموعة  -

وهي بذلك تكییف ,اقتصادیة أهدافمن أجل تحقیق ,1اد الكليوالنفقات العامة للتأثیر على متغیرات الاقتص

بصورة تعمل على تحقیق هذه  الإیراداتومصادر هذه  الإنفاقونوعي لهذا ,كمي لحجم الإنفاق والإیراد

  2.الأهداف

المتخذة من قبل السلطات الحكومیة والتي تعبر عن  الإجراءاتمجموعة  إنهایمكن تعریفها أیضا على  -

كالضرائب وغیرها من الوسائل وذلك بتقریر مستوى ونمط  الإرادیةه مستخدمة فیه مصادرها برامج مخطط

  3.اقتصادیة محددة أهدافمن اجل خدمة  الإیراداتهذه  إنفاق

من خلال التسییر الرشید ,السلیمة للمالیة العامة للدولة الإدارةبأنها : FMIتعریف صندوق النقد الدولي -

المیزانیة وشفافیتها مما یسمح لها تنفیذ حیث یتضح ذلك في ,تها توجیها فعالا ودقیقامع توجیه نفقا,لمواردها

  .بالاندماج في الاقتصاد العالمي

ـــد العربـــي -  وإضـــافةالنفقـــات   إدارةالتـــي مـــن شـــأنها تحســـین  الإجـــراءاتبأنهـــا تلـــك : تعریـــف صـــندوق النق

وذلـــك مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى الاســـتقرار والاعتـــدال فـــي ,غیـــر النفطیـــة الإیـــراداتوتعزیـــز ,الشـــفافیة علیهـــا

ــا ملائمــــا ومســــاندا للنمــــو الاقتصــــادي , الوضــــع العــــام للمیزانیــــات الحكومیــــة وتــــوفر فــــي الوقــــت نفســــه مناخــ

  4.المستدام

ولـة تـؤدي بالد إنوالتدابیر التـي مـن شـأنها  الإجراءاتبأنها تلك : OMCتعریف المنظمة العالمیة للتجارة  -

توجیهـــا دقیقـــا وفعــــالا قصـــد تحریـــر التجــــارة  الإنفـــاقالـــى التنـــازل علـــى جــــزء مـــن ایرادتهـــا الســـیادیة وتوجــــه 

  5.الخارجیة

  

  

                                                             
 .210ص، 2007عمان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،مبادئ المالیة العامة ،زكریاء أحمد عزام و، محمود حسین الوادي 1
  .153ص، 2002سنة  ،الكویت ،مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع ،مبادئ المالیة العامة، حسین العمر 2
  .338ص، 2002سنة ،عمان ،الدار العالمیة الدولیة للنشر والتوزیع ،الاقتصاد الكلي ،الأشقرأحمد  3

 ،توجد سنة لا ،مصر،الإسكندریة،الدار الجامعیة ،علم الاقتصاد أساسیات ،محمود یونس محمد وعبد المنعم مبارك 4

  .408ص
  .44ص ،2004سنة ،مصر ،الإسكندریة ،الدار الجامعیة ،الدول النامیة والعولمة ،محمد صفوة قابل 5
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  تطور السیاسة المالیة وأهدافها :الثاني المطلب

  :تطور السیاسة المالیة -1

ووسائله تبعا للتطورات التي تعاقبت على  وأهدافهلقد شهد علم المالیة تطورا كبیرا في فكرته    

وهو تطور لم یقتصر أثره على , المجتمعات وتطور دور الدولة من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة

بل إنه انعكس على المفهوم النظام المالي فنقله من السیاسة المالیة المحایدة الى السیاسة , علم المالیة فقط

سیاسة المالیة المرأة العاكسة لدور الدولة في كل عصر من العصور فحینما غابت حیث تعتبر ال,المتداخلة

وحینما ظهرت الدولة كسلطة منظمة ولكن , الدولة كسلطة منظمة للمجتمع ضعف دور السیاسة المالیة

فكان دور السیاسة المالیة هو الآخر  آنذاكالسائدة  الإیدیولوجیاتدورها كان محدودا تحت تأثیر 

منها  الأولولقد مر من الفكر المالي  في تطوره بحثا عن المقصود بالسیاسة المالیة بثلاث مراحل ,محدودا

یتعلق بالعصور القدیمة قبل الكلاسیك والثانیة تتصل بأفكار الاقتصادیین التقلیدیین عن المالیة 

یسمى  ما إطارة سواء في أما المرحلة الثالثة تتعلق بالفكر الحدیث عن السیاسة المالیة المتدخل,المحایدة

وذلك ) في الاقتصادیات الاشتراكیة( أو التخطیط المالي) في الاقتصادیات الرأسمالیة(بالمالیة المعوضة

  1:على النحو التالي

  ):التجاریین والطبیعیین(قبل الفكر الكلاسیكي السیاسة المالیة ما - أ

تتمیز تلك المرحلة من مراحل الفكر الاقتصادي بعدم وجود إطار شامل ومنظم ومحدد المعالم حول    

ونظرا لارتباط الأفكار المالیة لدى المفكرین بتطور ,السیاسة المالیة للدولة وتأثیرها على النشاط الاقتصادي

و قد اهتما بضرورة تدخل الدولة وأرسط أفلاطونفنجد أن ,دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي

 ومنع الاحتكار وتحقیق عدالة التوزیع فضلا عن تحدید مجالات الإنفاق الأسعارمباشرة في مراقبة 

 الإنفاقوالتي أقراها كأخذ بنود ) الإعانات(التمویلي الإنفاقوهذا فضلا عن ,)الحروب,الأمن,التعلیم(العام

بدافع الحب والصداقة وبدون تدخل من جانب الدولة  الإفرادعملیة تتم بین  أرسطوالعام في حین اعتبرها 

  .لموضوع الضرائب أو الرسوم وأرسطو أفلاطونولم یتعرض كل من 

ووضع حدود دنیا  الأسعاروقد اقر توماس الأكویني بضرورة تدخل الحكومة بصورة مباشرة في مراقبة   

وهذا ما ,ي تصرفات شخصیة قد تتعارض مع الصالح العامومنع الاحتكار وكذلك الحد من أ,وعلیا لها

بنفسها بدعوى الصالح  وإدارتهالجوء الحكومات لمصادرة الملكیات  لیجوز إذ,ORASBM)(رفضه أو رسم

                                                             
 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الإسلاميفي الاقتصاد  وأدواتهاالسیاسة المالیة  ،نجم الدین حسین صوفي عبد القادر 1

  164ص، 2001سنة  ،الأولىالطبعة  ،لبنان
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كان للدولة دورا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة فإن أحد عناصر تمویل هذه  إنكما أضاف , العام

  أن تتصف بالعدالة والیقین والسهولة والاقتصاد التي یجب, الدول هي الضرائب

  .وهو بذلك الشكل أول من وضع معاییر فرض الضرائب في العالم الغربي

  :السیاسة المالیة في الفكر الكلاسیكي -ب 

لقد وجه الاقتصادیون التقلیدیون جانبا لا بأس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالیة العامة متأثرین   

التي تحد من تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة ویجب أن یقتصر ,في ذلك بفلسفة الحریة الاقتصادیة

شبهها أدم سمیث رجل الحراسة  والعدالة بالدرجة الأولى فهي كما الأمندورها على الدفاع والحفاظ على 

  1.اللیلي

فقد كانت النظریة المالیة التقلیدیة نتیجة منطقیة تعكس فلسفة المذهب الاقتصادي التقلیدي الذي یقوم    

ومدلول الید الخفیة لآدم سمیث وبیئة تسود فیها كافة مقومات الحریة ,على قانون ساي للأسواق

العرض یخلق "ساي للأسواق والذي عادة ما یصاغ في العبارة الشهیرةفقانون ,الاقتصادیة والمنافسة التامة

وجوهر قانون ساي هو الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي الحر یخلو من العوامل , 2الطلب المساوي له

, الإنتاجیةالذي یتم عنده استغلال كل طاقته  الوطنيالذاتیة ما یضمن له دائما ذلك المستوى من الدخل 

ظم الرأسمالیة نتیجة تلقائیة الى التوازن المستقر عند مستوى التشغیل الكامل لموارد المجتمع أن الن بعني

فأي زیادة في  والإنفاق الإنتاجوتفسیر ذلك عبارة قانون ساي تؤكد علاقة سببیة مباشرة من , الإنتاجیة

ود في تفكیرهم وسیط ولما كانت النق,سوف تخلق زیادة معادلة  لها في الدخل النقدي) العرض( الإنتاج

فأي زیادة في الدخول النقدیة سوف تتحول ,وبالتالي لیس هناك مبرر لاحتفاظ الأفراد بها,إلاللتبادل لیس 

سوف تخلق تلقائیا زیادة  الإنتاجوبالتالي كل زیادة في ,على السلع والخدمات الإنفاقالى زیادة معادلة في 

  3.لجدیدا الإنتاجلشراء هذا  الإنفاقمعادلة لها في 

  :السیاسة المالیة في الفكر الكینزي - ج

بعد أن سادت النظریة الكلاسیكیة لفترة طویلة من الزمن وما أملته على السیاسة المالیة من دور محدود 

متمثلة ,من القرن الماضي والأربعیناتبالعالم في الثلاثینیات  أحاطتفإن التطورات الكبیرة التي ,وقاصر

                                                             
، 1997سنة  ،مصر، القاهرة ،الأكادیمیةالمكتبة ،ترجمة صقر احمد صقر ،تاریخ النظریة الاقتصادیة ،جورج نابهانز 1

  .81ص
  .90ص، 1979،القاهرة ،دار النهضة العربیة للنشر، الدخل القومي ،عبد الفتاح قندیل 2

  .40ص،2000سنة  ،مصر، الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة ،السیاسة المالیةدراسة في  ،حامد عبد المجید دراز 3
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حیث ,الى تغییر بعض المعتقدات في الدول الرأسمالیة أدتفي الكساد العالمي والحرب العالمیة الثانیة 

بدأت الدعوة الى المزید من التدخل الحكومي في الحیاة الاقتصادیة في محاولة للحد من الآثار المترتبة 

ة تدخل الدولة في النشاط عن هذه الظروف ولقد كان كینز من أوائل الاقتصادیین الذین نادوا بضرور 

اذا ,الاقتصادي بهدف الوصول الى حالة التشغیل الكامل والمحافظة على نوع من الاستقرار الاقتصادي

وإنما لابد من ضرورة تدخل الدولة ,یحدث تلقائیا كما اعتقد الكلاسیك أنالتوازن لایمكن  إنافترض كینز 

ولقد ركز على مفهوم الطلب الكلي , توازني المنشودباستخدام السیاسة الملائمة للوصول الى الوضع ال

كما اعتقد أن ,والتغیرات فیه كمحدد أساسي للتغیرات التي تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني

العجز في الطلب الكلي هو سبب حالة الكساد التي سادت العالم بدایة الثلاثینات ومنه فإن زیادة معدلات 

ثم الاقتراب من مستوى التوظیف ,الكلي ستؤدي لزیادة حجم العمالة والتوظیفالنمو في مكونات الطلب 

  1.الكامل

  :أهداف السیاسة المالیة -2

وسیتم التطرق  أدواتهامن خلال استخدام ,السیاسة الاقتصادیة أهدافتهدف السیاسة المالیة الى تحقیق    

  2:يما یلالى هذه الاهداف في 

موارد محدودة ,یمتلك المجتمع في لحظة معینة مجموعة من الموارد :مثل للمواردالتخصیص الأ -

مختلف السلع والخدمات التي تلبي  إنتاجكفاءات من اجل  إیجادتسعى الدولة الى ,متجددة وأخرى,ونافذة

وذلك عن طریق الدور التوجیه والتحفیز للقطاع العام والخاص ,الاحتیاجات الأساسیة والمتزایدة للمجتمع

 وأخرىادوات یطلق علیها اسم ادوات السیاسة المالیة منها ما یتعلق بالإیرادات العامة للدولة مستخدمة 

  :وهناك وسیلتان لتخصیص الموارد هما جهاز السوق وتدخل الدولة,بالنفقات العامة

  .ویمیزه قوى العرض والطلب ونظام الثمن المؤسسان على مبدأ سیادة المستهلك واختیاره :جهاز السوق -

من تحقیق الكفاءة الاقتصادیة المثلى في تخصیص الموارد  أحیاناقد یعجز جهاز السوق  :تدخل الدولة -

فهنا یأتي دور السیاسة المالیة في العمل على زیادة الكفاءة الاقتصادیة بإعادة تخصیص الموارد عن 

أي في حالة عجز جهاز ,إنتاجهاالتي تقوم بإنتاج السلع المطلوب  الإنتاجیةللوحدات  إعاناتطریق تقدیم 

  . هذه السلع لإنتاجالسوق عن توجیه الموارد 

                                                             
  .176ص،2004سنة ،مصر ،الإسكندریة ،الدار الجامعیة للنشر ،مقدمة في الاقتصاد الكلي،محمدي فوزي أبو السعود 1
ســنة ، للنشــر والتوزیــعدار الفجــر ، مصــر،القاهرة ،1ط ،الإســلاميالمــنهج التنمــوي البــدیل فــي الاقتصــاد ،صــالح صــالحي 2

  .498ص، 2006
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  :التوزیع العادل للثروات والدخل -

السلع والخدمات حیث تستخدم  أنواعبمختلف  الإنتاجإن تحقیق الهدف السابق یؤدي الى تعظیم وتنوع     

وذلك عن طریق مجموعة من ,المجتمع دإفراالسیاسة المالیة أداوتها من اجل توزیعه توزیعا عادلا على 

للثروة والتوزیع العادل للدخل المحقق نتیجة استخدام مصادر الثروة  الأوليالمتعلقة بالتوزیع  الإجراءات

  . لتصحیح الاختلالات الناتجة عن استخدام الموارد المتاحة التوازنيوالتوزیع 

  1:ین هذه السیاسات نجدلإعادة توزیع الدخل ومن ب إجراءاتتلجأ الدولة الى عدة 

  .السلع والموارد وتحدید حد أدنى للأجور أسعارالتدخل في  -

  .تحد الدخول المرتفعة يالت, تعدیل الدخول الشخصیة من خلال الضرائب التصاعدیة على الدخل -

  .تغییر نوع الملكیة من خلال فرض الضرائب على ملكیة رأس المال وعلى التركات والهبات -

من الاستقرار في  ادنيالسیاسة المالیة تحقیق حد  أهداف أهممن : تحقیق الاستقرار الاقتصادي -

الجمود والركود في القطاعات الاقتصادیة  يلبایعنالاستقرار الاقتصادي  إنحیث ,والتشغیل الإنتاج

لأسعار في الأطوار قدار الدخل ومستوى امو  الإنتاجبل یعني الوقایة من التقلبات المستمرة في ,المختلفة

فتتسبب في اختلال الحیاة الاقتصادیة وتنشأ عنها مصاعب ,فتضخم,فانتعاش, كساد,الاقتصادیة من ركود

 الأخرىوتساهم السیاسة المالیة بأدواتها الى جانب السیاسات  والاجتماعيفي المجالین الاقتصادي 

ضخم وتحقیق التوازن في میزان لتحقیق الاستقرار الاقتصادي الذي عني السیطرة على مشكلة الت

  2.وضبط مشكلة التشغیل,المدفوعات والمحافظة على قیمة النقود الداخلیة والخارجیة

فینبغي مثلا أن یتسم النظام , وجه أحسنویقصد به استخدام موارد الدولة على  :التوازن المالي -

في الوقت  ویلاءممرونة والغزارة حاجات الخزانة العامة من حیث ال یلاءمالضریبي بالصفات التي تجعله 

 لاستخدموأیضا ,ذاته مصلحة الممول من حیث عدالة التوزیع ومواعید الجبایة والاقتصاد وما الى ذلك

  .وهكذا إنتاجیةلأغراض  إلاالقروض 

وهذا یعني أنه یتعین على الحكومة أن ,بمعنى الوصول الى حجم الإنتاج الأمثل: التوازن الاقتصادي -

فكلما كانت المشروعات الخاصة أقدر  إنتاجنشاط القطاعین الخاص والعام للوصول الى أقص  توازن بین

فكلما وجب على الحكومة أن تمتنع عن التدخل المباشر وأن تقصر ,من المشروعات العامة الإنتاجعلى 

                                                             
  .208ص، 1999سنة  ،1ط، عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،المالیة العامة ،طارق الحاج 1

  .37ص ،نفس المرجع السابق ،صالح صالحي 2
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منافع التي وینبغي ألا تقل ال,والضرائب اذا دعت الحاجة الى ذلك الإعاناتنشاطها على التوجیه بواسطة 

الحكومي عن تلك التي كان یمكن الحصول علیها لو ظلت الموارد في  الإنفاقیحصل علیها المجتمع من 

ویتحقق التوازن بین القطاعین العام والخاص عندما یصل مجموع المنافع الناتجة عن ,الإفرادأیدي 

أي عندما یصل مجموع الدخل القومي الى حده , حد مستطاع أقصىالخاصة والنفقات معا الى  المنشات

عن النشاط الاقتصادي  الناتجةیتحقق هذا التوازن عندما نجد أن المنافع الحدیة  أخرىأو بعبارة ,الأقصى

فالتوازن هنا یعني استغلال ,من الأفراد إرادتهایتعادل مع المنافع الحدیة التي تقتطعها الحكومة بتحصیل 

  .الأمثل الإنتاجوجه للوصول الى حجم  أحسنلمجتمع على ا إمكانیات

مستوى ممكن من الرفاهیة للأفراد في حدود  اعليبمعنى أن یصل المجتمع الى  :التوازن الاجتماعي -

وبالتالي لا ینبغي أن تقف السیاسة المالیة عند حد , هذا المجتمع وما تقتضیه العدالة الاجتماعیة إمكانیات

یمكن زیادة  إذ,الإفرادتوزیع المنتجات على  ل یجب أن یقترن هذا الهدف بتحسین طرقب,الإنتاجزیادة 

 الإفرادتوزیعها على  إعادةالمنافع التي یحصل علیها المجتمع من مقدار معین من المنتجات عن طریق 

  .توزیعا اقرب الى العدالة

للاستهلاك والاستثمار  الإفراد نفقات( الوطني الإنفاقأي التوازن  بین مجموعة :  التوازن العام -

في مستوى یسمح بتشغیل  الثابتة بالأسعاروبین مجموعة الناتج الوطني ) بالإضافة الى نفقات الحكومة

الهدف  والأدوات التي تستخدمها الحكومة كثیرة ومتنوعة للوصول الى هذا, المتاحة الإنتاججمیع عناصر 

.في تكوین المشروعات وغیرها الإفرادوالمشاركة مع  والإعاناتوأهمها الضرائب والقروض 
1  

  أدوات السیاسة المالیة في معالجة التضخم: الثالثالمطلب 

  :السیاسة الضریبیة -1

  :هناك عدة تعاریف للسیاسة الضریبیة منها

تعبر السیاسة الضریبیة عن مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم التحصیل الضریبي    

قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجیهات 

  2.من جهة ثانیة للاقتصادالعامة 

                                                             
 ،2006مصر سنة ، الإسكندریة ر،الدار الجامعیة للنش ،نظریة الاقتصادیة تحلیل جزئي وكلي، عبد المطلب عبد المجید 1

  .427ص

سنة  ،2ط،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة،عبد المجید قدي  2

  .139ص،2005
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والتدابیر الممنهجة بقصد تأسیس  والإجراءاتة القرارات مجموع" یعرف تویرنر السیاسة الضریبیة على أنها

  1.الضریبیة تبعا لأهداف السلطات العامة الاقتطاعاتوتنظیم 

ومن خلال ما تقدم أنفا فإن , وكون السیاسة الضریبیة تعنى بدراسة وجه من أوجه النشاط المالي للدولة   

طه وتنفذه الدولة بصورة متكاملة مع السیاسة برامج السیاسة المالیة تخط إحدىالسیاسة الضریبیة تعد 

مالیة واقتصادیة واجتماعیة  أهدافالمالیة وفي إطار التكامل مع السیاسة الاقتصادیة للدولة بغیة تحقیق 

  .وسیاسیة وعلى وفق الفلسفة العامة للدولة

  :أهداف السیاسة الضریبیة -

ا متنوعا ودخلا قومیا مرتفعا ومتوسطا مرتفعا تمتلك البلدان المتقدمة اقتصاد :في الدول المتقدمة - أ

  2.ومن ثم فإن تلك الملامح تنعكس على الهیكل الضریبي,لنصیب الفرد منه

 والإنتاجالضرائب على المبیعات  الأهمیةالأساس على ضرائب الدخل یعقبها في  باعتمادهاوتتمیز   

ومما تبین سابقا فإن مشكلة البلدان .3دالحدو  أقصىالمحلي وتتضاءل فیها أهمیة الضرائب الجمركیة الى 

بل تتمثل في ضمان تحقیق  الإنتاجيالمتقدمة لم تعد تتمثل في تكوین المدخرات وفي تكوین الجهاز 

توزیع الدخل  وإعادةتوازن التشغیل الكامل ولذلك فإن السیاسة الضریبیة تستهدف تمویل النفقات العامة 

وتحقیق الاستقرار الاقتصادي والنمو المتوازن  الإنتاجيلصالح الطبقات الفقیرة وضمان تشغیل جهاز 

  .عن طریق التأثیر في القوة الشرائیة للاقتصاد

تسعى السیاسات الضریبیة في البلدان النامیة الى التعجیل في عملیة التنمیة  :في الدول النامیة -ب

ولما كانت ,اللازم لتشغیل الموارد المتاحة الإنتاجيل مشكلتها الرئیسیة في تكوین الجهاز وتتمث,الاقتصادیة

مما یعني قصورا في الموارد المحلیة للدول النامیة في مواجهة ,4البلدان النامیة تعاني فجوة الموارد المحلیة

قتصادیة ومن بینها الأمر الذي یستلزم أن تتكیف السیاسات الا الإنتاجیةاحتیاجاتها من الطاقات 

الأجنبیة  الاستثماراتالسیاسات الضریبیة من أجل زیادة حجم المدخرات المحلیة والعمل على جذب 

                                                             
  .109ص، 2011سنة ، 1ط، الجزائر ،دار جریر للنشر والتوزیع ،دراسات في علم الضرائب، عبد المجید قدي 1

 ،)2000-1990(في الاستثمار الخاص في الاقتصاد الیمني وأثرهاالسیاسة الضریبیة  ،عبده مدهش صالح الشجري 2

 .9ص،2002،الجامعة المستنصریة ،والاقتصاد الإدارةكلیة ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة
  .76ص،مرجع سبق ذكره ،دراز عبد المجید حامد 3
مجلة الباحث  ،2010-1970الادخار المحلي في تمویل التنمیة بالجزائر خلال الفترةأهم مؤشرات كفاءة ،احمد سلامي 4

  .36ص،2012سنة ،11العدد ،الجزائر،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
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الدول النامیة تتسم أیضا بالفجوة الموارد الخارجیة التي تعني زیادة  إنكما ,1ومصادر التمویل الخارجي

  .وتشجیع الصادرات بیة للحد من الاستیراداسة الضریعن الصادرات مما یتعین استخدام السی الاستیراد

وفي ضوء ذلك یكون من الضروري أن یعمل النظام الضریبي في هذه البلدان على دعم سیاسة التنمیة   

یتطلب أساسا الحد من  وهو ما,وذلك عن طریق المساهمة في تعبئة الموارد القومیة وتوجیهها للتنمیة

مویل الاستثمارات وتشجیع الاستثمارات الخاصة بإعفائها من الاستهلاك وتكوین المدخرات اللازمة لت

  .المماثلة الأجنبیةعلى الصناعات  الجمركیةالضرائب وحمایة الصناعات الوطنیة برفع الرسوم 

انخفاض نصیب الفرد من الدخل الوطني :ومن المعلوم أن مظاهر التخلف في البلدان النامیة تتمثل في

تابعة تعتمد على تصدیر المواد  تاقتصادیاالاستثمار وهي تتصف بأنها وارتفاع الاستهلاك وانخفاض 

انخفاض معدل : تلك الملامح انعكست على الهیكل الضریبي الذي یتسم ب,الأولیة واستیراد الاستهلاكیة

ولذلك , الاقتطاع الضریبي فیها الى الناتج الوطني وسیادة الضرائب غیر المباشرة وجمود النظم الضریبیة

  2.استخدام السیاسة الضریبیة في البلدان النامیة إمكانیة" شیلیا "یرى

  :سیاسة الرقابة على الدین العام-2

بتجمید القوة الشرائیة  الإنتاجيالتحویلات المالیة وتوجیه الإنفاق  إدارةتساهم رقابة الدین العام في     

فالسیاسة المالیة في رقابتها على الدین العام تعمل على ,واستخدامها في تمویل المیزانیة الأسواقالزائدة في 

غالبا ما تلجأ السلطات الحكومیة الى عقد القروض وطرح الأسهم والسندات ,سد العجز في منابع التمویل

البلدان النامیة سیاسة تمویل العجز المنظم بالقروض في  استخدامویمكن ,فیها من قبل الجمهور للاكتتاب

إلا أنه قد یترتب عنها  الإنتاجیةنظرا لضعف معدلات الإنتاج فیها أو عدم التوظیف الكامل للعناصر 

یحد من سیاسة القروض في الدول  إن ما,ارتفاع الأسعار خاصة اذا كان التمویل بالإصدار النقدي

وبالقدر  للسندات الحكومیة بیعا وشراءلات یجري فیها من معدلات ومباد ضیق الأسواق المالیة وما,النامیة

الكافي مما یتطلب زیادة في تعبئة الادخار الاختیاري غیر المتوفر وانصراف القادرین على توظیف 

  .أموالهم في توسیع مشاریعهم أو مشاریع جدیدة أكثر ربحا من توظیفها في القروض الحكومیة

  

  

                                                             
  .51ص،2000سنة ،مصر ،الإسكندریة ،الدار الجامعیة ،النظم الضریبیة مدخل تحلیل مقارن ،سعید عبد العزیز عثمان 1
  .10ص، نفس المرجع السابق، عبده مدهش صالح الشجري 2



  الإطار النظري و ألمفاهیمي للسیاسة النقدیة و المالیة و ظاهرة التضخم: الفصل الأول 

 

 

32 

   :سیاسة الإنفاق العام-3

تباشر سیاسة المیزانیة تأثیرها في الرقابة على التضخم والانكماش من خلال الإنفاق الحكومي سواء 

یقصد بالإنفاق  و,الاقتصادیة السائدة الأحوالبرفع معدلاته أو تخفیضها حسب  الاستثماريالاستهلاكي أو 

  .الحكومي الإنفاق المباشر الذي تمارسه السلطات الحكومیة عن طریق الضریبة

العجز أو الفائض في المیزانیة للتحكم في الضغوط  إحداثالحكومي في  الإنفاقتكرس سیاسة    

على أن یؤخذ بعین الاعتبار ظروف النشاط الاقتصادي في البلدان النامیة من  الانكماشیةالتضخمیة أو 

 باستخدامومي الحك الإنفاقفي حالة التضخم تقوم بإنقاص , الاتفاقیةحیث ممارسة الحكومة سیاستها 

العام حیث  الإنفاقلذا یجب التفریق بین نوعي ,الأخرى الإنفاق أوجهفائض في المیزانیة یؤثر به على 

 مفعولا من التأثیر في حجم الاستثمار یمكن وأكثرتكون الرقابة بالتقلیل من حجم الاستهلاك أقوى أثر 

الحكومي في معالجة التضخم تتعارض مع السیاسة التنمویة وضرورة  الإنفاقالقول أن سیاسة تقیید 

  1.التنمیة في البلدان النامیة

  العلاقة بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة وعوامل نجاحهما: الرابعالمطلب 

  :المقارنة بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة -1

  :یاستین المالیة والنقدیة في الجوانب التالیةیمكن حصر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بین الس

  .السیاسة المالیة تتمثل في سیاسة الحكومة أما السیاسة النقدیة فتتمثل في سیاسة البنك المركزي -

مباشرة ویتحدد من خلال تغییر ) الطلب الكلي(تأثیر السیاسة المالیة على الدخول یتم عن طریق الإنفاق -

ولاستثماري والضرائب والإعانات الحكومیة أما تأثیر السیاسة النقدیة على الإنفاق الحكومي الجاري 

إذ أن الإجراءات والتدابیر النقدیة التي تتخذها السلطات النقدیة تتم في ,الدخول یكون بصورة غیر مباشرة

 تغییر حجم الائتمان الذي ینعكس في النهایة على النشاط الاقتصادي ثم على مستوى الإنفاق والطلب

  .الكلي

تتسم السیاسة المالیة بوجود ما یعرف بالفارق الزمني اللازم لتحقیق فعالیتها إذ یحتاج الى وقت  -

وتعود مرونة السیاسة النقدیة الى إمكانیة اتخاذ التدابیر والإجراءات النقدیة من قبل السلطات النقدیة ,أطول

ة على عكس السیاسة المالیة التي دون الحاجة الى تغییرات دستوریة وسن تشریعات حكومیة جدید

                                                             
، دار الیازوري العلمیة للنشـر والتوزیـع، النقود والبنوك والمصارف المركزیةسعید سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني،  1

 .231،ص2010عمان،الأردن، سنة 
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تستوجب في معظم الأحیان سن التشریعات وإجراءات دستوریة عند اتخاذ الإجراءات والوسائل المالیة من 

  .قبل السلطات المالیة

  طبیعة العلاقة الموجودة بین السیاستین المالیة والنقدیة -2

ترتبط السیاسة المالیة بالسیاسة النقدیة من خلال الدور الذي تقوم به السلطات النقدیة وبقیة الجهاز    

وعلیه فإن الاقتراض من الجهاز المصرفي یحدد لدرجة كبیرة ,المصرفي لتمویل العجز في میزانیة الدولة

  .الاساسي العلاقة بین السیاستین المالیة والنقدیة بالإضافة الى ضرورة التنسیق

  :تمویل العجز في میزانیة الدولة -

الأول یتمثل في الاقتراض من السلطة النقدیة عن ,ویتكون اقتراض الدولة من الجهاز المصرفي من قسمین

یمثل الاقتراض من المصارف  طریق الإصدار النقدي وهذا ینعكس مباشرة على الكتلة النقدیة والثاني

وجود الاحتیاطات غیر المستخدمة لدى المصارف التجاریة بعد الأخذ وهذا الجزء یعتمد على ,التجاریة

  .بعین الاعتبار الاحتیاطات القانونیة وهذا ما یؤثر على الكتلة النقدیة

  :التنسیق الأساسي -

ویكون ذلك من خلال العمل على التنسیق بین أهداف السیاستین والعمل جنبا الى جنب من اجل إعادة    

فمثلا في حالة التضخم تقوم السلطات النقدیة بالتدخل عن طریق ,لوضع الاقتصاديحالة الاستقرار ل

  .استخدام أدواتها للتأثیر على المعروض النقدي من اجل التخفیف من حدة التضخم

  :عوامل نجاح السیاسة المالیة والنقدیة -3

  :عوامل نجاح السیاسة النقدیة - أ

تعني استقلالیة البنك المركزي استقلالیة هذا البنك في إدارة السیاسة النقدیة بعیدا عن تدخل السلطة    

وهو میمكن أن یؤدي الى ,التنفیذیة وبما لیسمح بتسخیر السیاسة النقدیة كأداة لتمویل المیزانیة العامة

اسة النقدیة فبقدر ما تكون ملتصقة وترتبط استقلالیة البنك المركزي بطبیعة أهداف السی,ارتفاع التضخم

بهدف استقلال الأسعار بقدر ما تكون ملتصقة وعندما تكون مكلفة بأهداف أخرى فإن ذلك یحد من 

استقلالیتها لأن العمل على تحقیق هذه الأهداف یمكن أن یعیق السلطة النقدیة في تحقیق الهدف 

  .الرئیسي
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یكتسب وجود سوق نقدیة منظمة ومتطورة أهمیة بالغة  :توفیر أسواق نقدیة ومالیة منظمة ومتطورة  -

وتمكین السلطات النقدیة من رقابة ,حیث یتم من خلالها تامین السیولة للقطاع المصرفي,لا یمكن تجاهلها

وتستخدم السلطات النقدیة التغیرات التي تحدث في السوق النقدي ,فعالة على الائتمان والنقود في الاقتصاد

  .على أثار السیاسة النقدیة التي یمارسها ویسترشد به في اتخاذ القرارات المستقبلیة كمؤشر یستدل به

إن التحول من التحكم المباشر الى التحكم غیر مباشر في السیاسة : تقویم ادوات السیاسة النقدیة -

دخال ادوات وعلیه لابد من إ,النقدیة یأتي مسایرا للاتجاه العام نحو الاعتماد المتزاید على قوى السوق

  .جدیدة تقوم على السوق لتمكین البنك المركزي من توقع حدوث تطورات

من أجل إعادة الدور الأساسي الذي یلعبه هذا القطاع في تعزیز النمو :إصلاح القطاع المصرفي -

یتضمن , الإقتصادي وفي ظل التحول إلى اقتصاد السوق یستوجب تنفیذ برامج إصلاح تمس هذا القطاع

 لمصارف في إدخال تعدیلات على الأطر القانونیة التي تحكم أعمال المصارف والعمل على فتحإصلاح ا

هذا القطاع وإعادة رسالته وتحریر النشاط المصرفي وتقلص مساهمة الحكومة في رأس المال المصارف 

  .وتعزیز قواعدها الرأسمالیة وتشجیع الدمج فیما بینها

  عوامل نجاح السیاسة المالیة -ب

تهدف العدید من الدول إلى إحداث إصلاحات تتماشى مع توجهات السیاسة الاقتصادیة من خلال     

  .توفیر شروط جدیدة لضمان الأحسن لسیاستها الإقتصادیة

إن الاستقرار السیاسي یعد من أهم الدعائم الأساسیة لنجاح أي برنامج :الاستقرار السیاسي -

إن تعمل على وقف الصراعات المسلحة والسیاسیة التي تهدد إمكانیة وعلیه على البلدان النامیة ,تصحیحي

  .استمراریة البرامج الرامیة للنمو

یقتضي الأمر أن تزید البلدان النامیة من سرعة انفتاح  :الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقلیمي -

دة نظم الصرف الأجنبي اقتصادیاتها أمام المنافسة وتعمیق تكاملها مع الاقتصاد العالمي وتعتبر زیا

كما یمكن أن یكون التعاون الإقلیمي بمثابة نقطة انطلاق فعالة نحو تحریر خارجي ,والتجارة أمر أساسیا

  .واسع النطاق
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  :تركیز نشاط الحكومة على التوسیع في الإنفاق على الخدمات الرئیسیة -

لأساسیة وتعلیم وتحسین نوعیتها وعلى إن مهام الدولة الجدیدة العمل على توفیر الرعایة الصحیة ا   

إقامة البنیة الأساسیة الإقتصادیة وهي الناحیة التي مازالت الدول النامیة مختلفة فیها عن باقي الدول 

  .المتقدمة

باعتباره المكون للإطارات في المستقبل أما في , ویتفق الجمیع أن التعلیم هو أهم عنصر لتحقیق التنمیة  

ساسیة الإقتصادیة فإن عملیة شق الطرق وبناء المطارات والموانئ ذات أهمیة بالغة ما یخص البنیة الأ

فتوفیر البنیة التحتیة تهدف بمجملها تشجیع وجذب الاستثمارات ,لربط البلدان بالأسواق الإقلیمیة والدولیة

  .إلى البلدانمما یؤدي إلى جلب موارد جدیدة ونقل الخبرة الأجنبیة ,الأجنبیة وفق أسس وضوابط محددة

بما في ذلك الإطار الخاص بوضع السیاسة وتنفیذها ,ویستدعي هذا دعم المؤسسات والتشریعات العامة   

  .وإصلاح الخدمة المدنیة لتعزیز المهنیة والالتزام

وعلیه فعلى البلدان النامیة التي تمر بمرحلة الانتقال أن تعمل على ترشید برامج الاستثمار العام ورفع     

وتحویلها الى قطاعات البنیة ,تاجیتها من خلال تقلیص الاستثمارات في قطاعات الإنتاج المباشرإن

الأساسیة المالیة والخدمیة مع الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص بصفة خاصة في مجال الإنتاج 

  .المباشر

الأنظمة الضریبیة المتبعة على الدول النامیة إدخال التعدیلات واسعة في  :تعدیل الأنظمة الضریبیة -

وجذب الاستثمارات الأجنبیة من جهة ,بهدف خلق الحوافز لتشجیع التعامل بالأوراق المالیة من ناحیة

بالإضافة إلى ذلك لابد أن تعمل على تبسیط النظام الضریبي من أجل ضمان أحسن إدارة ,أخرى

ائب وتحسین كفاءة الإدارة من خلال والعمل على توسیع القاعدة الضریبیة وخفض معدلات الضر ,وتحصیل

تقلیص نفقات التحصیل ومحاربة التهریب الضریبي من خلال جذب مسئولین أكثر كفاءة في إدارة 

  1.الضرائب

  

  

  

                                                             
 .162ص،1973سنة ،الكویت ،الطبعة الأولى ،وكالة المطبوعات ،السیاسة الإقتصادیة ،سلوى سلیمان 1



  الإطار النظري و ألمفاهیمي للسیاسة النقدیة و المالیة و ظاهرة التضخم: الفصل الأول 

 

 

36 

  مفاهیم عامة حول ظاهرة التضخم: الثالثالمبحث 

  مفهوم التضخم وأسبابه: المطلب الأول

  :مفهوم التضخم -1

لم یتوصل أغلب الاقتصادیین باختلاف اتجاهاتهم إلى تعریف شامل ودقیق یصف ظاهرة    

إلا أنه ,ورغم شیوع انتشار هذا المصطلح وشموله معظم اقتصادیات العالم في الوقت الحاضر,التضخم

  1.یوجد اتفاق بین الاقتصادیین حول مفهوم محدد للتضخم لحد الآن لا

  :من جهات مختلفة نضع بعض التعریفاتوللإلمام أكثر بظاهرة التضخم 

ولكن تستطیع  الاقتصادارتفاع مستمر في الأسعار یعاني منه " یعرف التضخم عموما على أنه -

 والمقصود,2"الحكومة التدخل وتحدید الأسعار كي تمنع القوى التضخمیة من تحقیق ارتفاع في الأسعار

غالبیة السلع والخدمات أو متوسط الأسعار في الاقتصاد تكون مرتفعة  أن,ي الأسعارالمستمر ف بالارتفاع

  .بما فیها تكالیف عناصر الإنتاج,عن معدلاتها السابقة

  3".التضخم ارتفاع مستمر في الأسعار یعاني منه الاقتصاد"إلا أن مفهوم الذي شاع استعماله هو أن -

في القوة  بانخفاضوى العام للأسعار السلع والخدمات مصحوبا ارتفاع في المست" كما یعرف أیضا بأنه -

  4".الشرائیة للوحدة النقدیة

ظرف اقتصادي لا تؤدي فیه زیادة " وقد عرف الإقتصادي جون مینارد كینز التضخم الحقیقي بأنه -

في  التضخم هو أي زیادة ویشیر كینز الى سبب, "إضافیة في الطلب الكلي الى زیادة أخرى في الناتج

الطلب الكلي یؤدي الى زیادة الأسعار لأن عناصر الإنتاج في ظروف التشغیل الكامل وبالتالي فإن 

  .بل یترجم الى زیادة في الأسعار الإنتاجلن یترجم الى زیادة في  الاستثماريوالإنفاق  الاستهلاكيالإنفاق 

التضخم بأنه حالة الاختلال التي یكون فیها التوسع في القوة " Einzig"ویعرف كذلك الإقتصادي -

كما ,الشرائیة سببا أو نتیجة لارتفاع مستوى الأسعار ممیزا بذلك بین التضخم النقدي وتضخم الأسعار

                                                             
  .181، ص2،ط2010دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،سنة  الاقتصاد الكلي،أحمد عازف العساف وآخرون، 1
  .214ص  ،2008مصر، سنة  ،الإسكندریةمؤسسة شباب الجامعة،  اقتصادیات النقود والبنوك،ضیاء مجید،  2
  .210ص  ،2005مصر، سنة ،الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، اقتصادیات أسواق المالضیاء مجید،  3
  .73، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،سنة مدخل في الاقتصاد الحدیثبن عصمان محفوظ،  4
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من خلال تأكیده أن التضخم هو دائما وغالبا ظاهرة نقدیة لأنه ناجم عن " میلتون فریدمان"أیدها المفكر

  1.الاسمیةحیث یصرف الطلب الفائض للسلع الى نمو الكتلة النقدیة ,ود مقارنة بالسلعزیادة النق

  :أسباب التضخم -2

تفسر مسببات التضخم وقد أظهرت أنها تتجلى في اختلال معادلة التوازن  أنلقد حولت دراسات عدیدة    

التحلیلیة  الأدواتفي صیاغة ) مارشال(بین الطلب والعرض وفي بدایة القرن العشرین ساهم الاقتصادي

  .الزمن لتوازن الأسعار أهمیةللعرض والطلب وأوضح 

  : التضخم الناتج عن زیادة الطلب.2-1

نه اذا تساوى العرض والطلب لنفس سلع فإن السعر یتحدد قیمته أما اذا زاد عدد كما هو معروف ا   

وهذا في مفهوم البسیط أما في الاقتصاد الكلي یتجلى ,الأسعارالطلب مع ثبوت العرض ینتج ارتفاع في 

  :هذا السبب في العناصر التالیة

  الاستهلاكي الإنفاقزیادة  -

  البنوكالتوسع في فتح الاعتمادات من قبل  -

  العجز في المیزانیة -

  تمویل العملیات الحربیة -

  الارتفاع في معدل الأجور -

عامل انخفاض العرض الكلي لایكون بالضرورة  إن: التضخم الناشئ عن انخفاض العرض الكلي.2-2

  :ناتج عن فائض في الطلب بل هناك عدة عوامل تؤدي الى هذا اختلال نذكر منها

  الاستخدام الكاملالوصول الى مرحلة  -

  الإنتاجيعدم مرونة القطاع  -

  .النقص في رأس المال العیني -

                                                             
-1980(لال فترةالعلاقة بین معدل التضخم النقدي ومعدل البطالة في الجزائر خ ،محمداسنوسي علي و بن البار  1

 .56ص،العدد السابع ،الإحصائیةمجلة العلوم  ،)2013
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  :التوقعات والعوامل النفسیة. 2-3

إن الوضع النفسي له أثر أكبر من العوامل الاقتصادیة خاصة في فترات عدم الاستقرار والأمان     

الأسعار  بارتفاعفتزداد حالة الهلع من عدم توفر السلع أو التنبؤ :مثل أزمة كورونا حالیا والأزماتكحروب 

مما یولد حركة النشاط الاقتصادي والارتفاع في الطلب ولا ننسى أیضا استغلال المنتجین للظرف 

   1.الأسعار بانخفاضللحصول على نسبة أرباح اكبر والعكس عند التنبؤ 

  التضخم أنواع: المطلب الثاني

ذلك لایعني أنه لا توجد  أنعلى , إن تعدد المفاهیم الخاصة لكلمة تضخم أدى الى وجود أنواع متعدد لها

فقد تشترك هذه الأنواع بمظاهر وسمات خاصة تجعلها شدیدة الصلة  الأنواععلاقات أو روابط بین هذه 

ووظائفها بصفة كاملة ,بواجبها كتفسیر ظاهرة التضخم بأنه عجز النقود المتداولة عن القیام یبعضها

  :المختلفة للتضخم یقتضي أن یكون بناء على معاییر مختلفة وهي الأنواعومرضیة كما أن سرد 

  الائتمانتحكم الدولة في جهاز  - 1

  تعدد القطاعات الاقتصادیة - 2

  مدى حدة الضغط التضخمي - 3

  الظواهر الجغرافیة والطبیعیة - 4

  :تمانالائتحكم الدولة في جهاز  - أ

تتحدد بعض الاتجاهات التضخمیة بمدى تحكم الدولـة فـي جهـاز الائتمـان ومراقبتهـا لتحركـات المسـتویات   

: حیــث ینطـوي تحــت ظـل هــذا المعیــار ثلاثـة أنــواع مـن الاتجاهــات التضــخمیة,العامـة للأســعار والتـأثیر فیهــا

  ).لفنيا(التضخم الكامن, )المكبوت(التضخم المقید, الظاهر) المكشوف(التضخم الطلیق

  :الظاهر) المكشوف(التضخم*

استجابة  وأیضا,بصورة مستمرة استجابة لزیادة كمیة النقود وسرعة تداولها الأسعاریحدث عندما ترتفع   

ذلك دون التدخل من ,لفائض الطلب دون أن یتعرض لها أي عائق لتحقیق التعادل بین العرض والطلب

  .الصریح أو المكشوف الدولة وهذا یطلق على هذا النوع أیضا التضخم

                                                             
مذكرة لنیل شهادة  ،2018-1987تأثیر التضخم على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ،أفشیش رمیسة 1

  .10ص ، 2019/2020سنة ،ـ الجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،تخصص اقتصاد نقدي بنكي، الماستر
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  ): المكبوت(التضخم المقید*

والقیود التي تمنع الأسعار عن  والإجراءاتیحدث عندما تتدخل الدولة وتضع بقوة القانون التدابیر   

ونظام توسیع بعض السلع بالبطاقات والتراخیص  الإجباريسیاسة التسعیر :مواصلة ارتفاعها مثل

تسمح للعوامل الاقتصادیة أن تعمل  وهذا یعني أن الدولة لا,لیةونظام تخصیص المواد الاو ,ةالحكومی

كما وقد یحدث في مثل هذه الظروف ارتفاع في المداخیل النقدیة ,بحریة نتیجة لسیطرتها على الأسعار

   . یسمح له بالظهور وبالتالي یبقى التضخم مكبوتا لا لإنفاقهاتجد المنفذ الكافي  ولكنها لا

  ):الخفي(الكامنالتضخم * 

ملحوظ في الدخول النقدیة دون أن تجد لها منفذا لإنفاق بفضل  بارتفاعیمثل هذا النوع من التضخم    

هذه الدخول المتزایدة فیبقى التضخم كامنا وخفیا  إنفاقبحیث حالت بإجراءاتها المختلفة دون ,تدخل الدولة

وغالبا ,لسلع الاستهلاكیة الغذائیة والاستثماریةعلى ا الإنفاقیسمح له بالظهور وفي شكل انكماش في  لا

 الإنفاقالدولة على الحد من ظواهر التضخمیة بالحد من  لإجبارتتدخل العوامل والظروف الاقتصادیة  ما

وأمام هذا الوضع وقلة ,الحربي الإنتاجالمدني بالتخفیض لصالح  الإنتاجحیث یتمثل ,في الحروب مثلا

والاستهلاكیة الي یشتد الطلب علیها أثناء الحروب بفضل ارتفاع الدخول  المعروض من السلع الغذائیة

وتعتمد الى التقنیین بتطبیق نظام الحصص لا یجوز  الإنفاقأوجه  إغلاقالنقدیة وتزایدها تلجأ الدولة الى 

في  الحیازة لأكثر من الحصة المقدرة للأفراد وخیر شاهد على هذا النوع من التضخم التجربة البریطانیة

  .بهذه الإجراءات الأخیرمكافحة ومحاربة هذا 

  :تعدد القطاعات الإقتصادیة -ب

فالتضخم الذي یتعامل في سوق السلع ,تنوع الاتجاهات التضخمیة بتنوع القطاعات الاقتصادیة الموجودة

المتعامل به في قطاع  كذلك التضخم الإنتاجیختلف عن التضخم الذي یتعامل به في سوق عوامل 

الصناعات الاستهلاكیة یختلف عنه في القطاعات الاستثماریة ویحلل الاقتصادي كینز أنواع التضخم 

  1:المتعامل بها في أسواق السلع الى

هو تضخم الذي یحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حیث یعبر عن زیادة نفقة :التضخم السلعي*

  .سلع الاستثمار على الإدخار إنتاج

                                                             
  .09ص، 2006سنة  ،مصر،الإسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،التضخم المالي ،غازي حسین 1
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هو التضخم الذي یحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حیث یعبر عن زیادة  :التضخم الرأسمالي* 

كبیرة تتحقق في كل من قطاعي  إرباحهافإن ,وكنتیجة لتفشي هذه الاتجاهات التضخمیة الإنتاجنفقة 

  . والاستثمارالاستهلاك 

  مدى حدة الضغط التضخمي - ج

  وتضخم غیر جامح یمكن تقسیم التضخم من حیث حدته ودرجة قوته الى تضخم جامح 

دون  الأسعارالتضخم على الاقتصاد القومي حیث یتوالى ارتفاع  أنواعیعتبر أخطر :التضخم الجامح* 

توقف ویترك أثارا ضارة یصعب على الدولة الحد منها أو معالجتها حیث تفقد النقود قوتها الشرائیة وقیمتها 

مثال  وأشهرتخلص منها وبالتالي تفقد الثقة فیها الى ال الإفرادكوسیط للتبادل وكمخزن للقیمة مما یدفع 

شهدته ألمانیا في أوائل العشرینیات من القرن حیث قامت الحكومة  هو ما,على هذا النوع من التضخم 

بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغایة لتغطي نفقاتها وفي حیث أن كثیر من الشعب الألماني لجأ لنظام 

  . من النقودالمقایضة واستخدام السلع بدلا

یعتبر أقل خطورة عن سابقه حیث ترتفع الأسعار بمعدل أقل وبالتالي یسهل على  :تضخم غیر جامح* 

  1.یصل الأمر الى فقد الثقة بالنقد المتداول الدولة مواجهته والحد من أثاره ومعالجتها بحیث لا

  :الظواهر الجغرافیة الطبیعیة -د

یكون لها صفة  الاتجاهات التضخمیة بحدوث ظواهر جغرافیة وطبیعیة وقد لا أنواعتتحدد بعض     

  .أو قد تكون بصفة طارئة وغیر اعتیادیة مثل التضخم الطبیعي والتضخم الدوري,الدوام

هو تضخم غیر اعتیادي یحدث نتیجة لظروف طبیعیة حاصلة كتضخم  ):الاستثنائي(التضخم الطبیعي* 

ین أو انتشار أوبئة وأمراض أو انفجار ثورة من الثورات كحافز سیاسي لخلق حاصل نتیجة زلزال أو براك

  .بوادر تضخمیة أو بسبب الحروب

وهذا التضخم یعتبر سمة من سمات النظام الرأسمالي حیث یعتبر حركات  ):الدوري(التضخم الحركي* 

التضخمیة الدوریة التي  الظواهر الرأسمالیة المتجددة كالأزمات الاقتصادیة المتجددة ومنها الظواهر

  2.تتصف بالحركة الدوریة

                                                             
ص ،2011سنة ،الأردن،الأولىالطبعة  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، التضخم والكساد، حسین بن سالم جابر الزبیدي 1

25.  

  .51ص ،نفس المرجع السابق،احمد لهبیبات 2
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  النظریات المفسرة للتضخم : ثالثالمطلب ال

  : النظریة النقدیة -1

ترتكـــز هـــذه النظریـــة فـــي تفســـیرها للتضـــخم علـــى النظریـــة الكمیـــة للنقـــود والتـــي تفســـر ظهـــور الفجـــوات     

أي أن كــل تغیــر فــي كمیــة ,التضــخمیة نتیجــة العلاقــة بــین كمیــة النقــود المتداولــة والمســتوى العــام للأســعار

 الأخــرىقــاء العوامــل ب افتــراضالنقــود یــؤدي الــى تغیــر مســتوى الأســعار بــنفس المعــدل وبــنفس الاتجــاه مــع 

ولقـد قـام بوضـع هـذه ,19وبدایـة القـرن 18حیث كان هذا الاعتقـاد سـائدا فـي الفتـرة مـابین أواخـر القـرن ,ثابتة

ــــــوك ــــــة وتأطیرهــــــا كــــــل مــــــن الاقتصــــــادي جــــــون ل ــــــوم) 1704-1632(النظری ــــــد هی ) 1836-1773(ودافی

  1).1755-1689(والاقتصادي الفرنسي مونتیسكو

فیمـا یخـص بتحدیـد قیمتهـا وهـي  الأخـرىینظـر الـى النقـود بأنهـا مثـل بـاقي السـلع لقد كان الفكـر الكلاسـیكي 

حیـث تحـدد قیمـة النقـود بـالتغیر الحاصـل ,تخضع لعوامل وقوى مختلفة منهـا تلـك المتصـلة بـالعرض والطلـب

  .أو التغیر الحاصل في كلیهما,أو تغیر الحاصل في العرض,في الطلب

  :ها هذه النظریة في تحلیلها للظواهر التضخمیة مایليومن الفروض والدعائم التي تركز علی

  .كمیة النقود هي العامل الهام والفعال في التأثیر على حركات الأسعار -

أي انـه اذا زادت كمیـة النقـد المتـداول انخفضـت ,تتناسب كمیة النقود تناسبا عكسیا مع القیمـة التـي تمثلهـا -

  .القوة الشرائیة للنقود

أي اذا زادت كمیـة النقـود المتداولـة یترتـب علیـه ارتفـاع فـي ,نقود تناسبا طردیا مع الأسعارتتناسب كمیة ال -

  .وبنفس النسبة والعكس صحیح الأسعارالمستوى 

أي اذا زادت كمیـة النقــود ,تتناسـب كمیـة النقــود تناسـبا طردیــا مـع الطلــب علـى السـلع وعكســیا مـع العــرض -

  .لمنتجات وینقص العرض لهاالمتبادلة فإنه یرتفع معدل الطلب على ا

  2.الإنتاجتفترض هذه النظریة التشغیل الكامل لعناصر  -

  

                                                             
مذكرة ماجستیر في  ،دور السیاسات النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم في البلدان النامیة ،احمد محمد صالح الجلال 1

  .73ص، 2007سنة ،جامعة الجزائر ،غیر منشورة ،العلوم التسییر
2

  .29غازي حسین، نفس المرجع السابق، ص 
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  : النظریة الكینزیة لتفسیر التضخم -2

أتت النظریة الكینزیة بأدوات تحلیل جدیدة والتي طرحت الكثیر من الجدل في النظریة الاقتصادیة   

جون مینارد "م حیث أتى1939كانت منتشرة قبل نقدا لأهم المبادئ الكلاسیكیة التي الأدواتوكانت هذه 

الاقتصاد العالمي من أزمة  إخراجمعالجا لأخطاء النظریة الكلاسیكیة ومحاولا من خلال ذلك " كینز

  .في تحلیل ظاهرة التضخم أفكارهوفیما یلي سنتطرق لأهم ,م1929الكساد الكبیر لسنة

لقد اعتمد كینز في تحلیله للتقلبات في المستوى العام للأسعار على دراسة العوامل التي تحدد مستوى    

الوطني بنوعیة الاستهلاكي  الإنفاقعلى التقلبات التي تحدث في  أستندكما ,الدخل الوطني

سعار على التفاعل التحلیل الكینزي یعتمد في تفسیر التغیرات في المستوى العام للأ إنأي ,والاستثماري

حیث یرى كینز أن زیادة الطلب الفعلي الذي لا یواكبه زیادة ,1بین قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي

فالتضخم مرتبط بحدوث ,هو الأمر الذي یؤدي الى ارتفاع الأسعار) العرض المتاح(في السلع والخدمات

  :تطورات في عدد من المتغیرات الاقتصادیة أهمها

  .كلي المتاحالعرض ال -

  .یتمثل في الإنفاق على السلع الاستهلاكیة والسلع الاستثماریة عند الاستخدام التام,الطلب الكلي الفعلي -

  .كمیة النقود المعروضة للتداول -

  .أسعار الفائدة -

  .هل استخدمت كلیا أو جزئیا الإنتاجأي نسبة استخدام عوامل ,الإنتاجيمستوى التشغیل في الجهاز  -

  :مد التحلیل الكینزي في تفسیر التضخم على مرحلتین أساسیتینیعت 

  :مرحلة ما قبل بلوغ الاقتصاد الوطني مستوى التشغیل الكامل* 

طاقتها أي أن هناك موارد اقتصادیة عاطلة  أقصىلم تصل الى  الإنتاجیة الأجهزةفي هذه المرحلة تكون 

لأن ,وبالتالي فإن حدوث زیادة في الطلب لن یترتب علیه ارتفاع في المستوى العام للأسعار,غیر مستغلة

الزیادة في الطلب سیصاحبها زیادة مقابلة في عرض السلع والخدمات من خلال استغلال الطاقات 

أنه وفي ظل زیادة استخدام عوامل الإنتاج  إلاات الأسعار العاطلة مما لایؤثر في مستوی الإنتاجیة

                                                             
1

 .41محمد صالح الجلال، نفس المرجع السابق، ص 
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یطلق على هذا ,فإنه من المتوقع أن یصاحب الزیادة في الطلب زیادة في المستوى العام للأسعار,العاطلة

  .النوع من التضخم بالتضخم الجزئي ولا یعد هذا التضخم حقیقیا

  :مرحلة التشغیل الكامل* 

حیث یؤدي زیادة حجم الطلب الكلي على السلع ,فیها كافة الموارد الاقتصادیةهي المرحلة التي تشغل  -

نظرا لعدم وجود موارد اقتصادیة ,والخدمات عن العرض الحقیقي لها الى ارتفاع المستوى العام للأسعار

مما یؤدي الى حدوث تضخم حقیقي حسب ,عاطلة یمكن استخدامها لمواجهة الزیادة في حجم الطلب

  .كینز

ادة على ذلك فلا تعتبر هذه النظریة أن زیادة كمیة النقود عند التشغیل التام یؤدي الى زیادة المستوى زی -

وذلك عندما یصاحب الزیادة في كمیة النقود زیادة في تفضیل السیولة والاكتناز لدى ,العام للأسعار

  1.الأفراد

  : النظریة المعاصرة لتفسیر التضخم -3

نتیجة للنمو غیر المتوازن بین كمیة النقود  باعتباره,للتضخم بأنه ظاهرة نقدیة  یرى فریدمان في تفسیره  

یؤدي الى ارتفاع  الإنتاجأي أن الزیادة في كمیة النقود بنسبة أكبر من الزیادة في حجم ,الإنتاجوحجم 

التضخم ولقد رفض كذلك دور الأجور والنفقة في تغیر الأسعار ولا یؤید بوجود صلة بین معدل ,الأسعار

حیث أنها تبحث في ,فهذه النظریة تتمثل في نظریة الطلب على النقود,ومستوى البطالة على المدى الطویل

العلاقة بین التغیر في نصیب الوحدة المنتجة من النقود والتغیر في مستوى الأسعار وذلك من خلال ما 

  .یطرأ للطلب على النقود من تغیرات

  :التالیة لتأثیرات زیادة كمیات النقودفقد أشار فریدمان الى الحالات 

من الممكن التصور أن اثر هذه الزیادة تمتص بالكامل في انخفاض مصاحب لسرعة دوران النقود دون  -

  .أن یمارس تأثیرا على الدخل الوطني الحقیقي والأسعار

تأثیر في  حداثإیمكن أن تنعكس الزیادة في كمیة النقود كلیا في رفع المستوى العام للأسعار دون  -

  .سرعة دوران النقود والناتج الوطني وهو موقف أنصار النظریة الكمیة التقلیدیة

                                                             
رسـالة لنیـل شـهاد  ،)2019-2009(النقدیة فـي معالجـة التضـخم فـي الجزائـر خـلال فتـرةفعالیة السیاسة , بلال شنافي 1

  .55، ص2020/2021سنة، الجزائر، برج بوعریریج، الإبراهیميجامعة محمد البشیر  ،تخصص نقدي وبنكي ،ماستر
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ویمكن التصور أن الزیادة في كمیة النقود تمتصه زیادة الطلب على السیولة والأثر المتبقي ینعكس في  -

كیة خلال فترة الحرب هذا كما وقع في الولایات المتحدة الامیری,تغیر كل من الأسعار والناتج الوطني

في حین ارتفع الدخل % 10حیث زاد الرصید النقدي خلال هذه الفترة ب,م1879حتى 1865الاهلیة

الوطني الحقیقي الى الضعف وانخفض الرقم القیاسي لأسعار الجملة الى النصف بالقیاس الى مستواه في 

  .بدایة الفترة

انها في نفس الاتجاه وینعكس هذا في تغیر الناتج كذلك یمكن لتغیر كمیة النقود أن تتغیر سرعة دور  -

  .متفاوتةبنسب  والأسعارالوطني 

 بالإضافةالتي یرونها  والأفضلیةویرى فریدمان بأن الطلب على النقود یتوقف على أذواق المستهلكین   

  1.في الطلب على النقود أساسیاعنصرا  باعتبارهاالى دخل أو ثروة الفرد 

  التضخم  أثار: المطلب الرابع

  بالرغم من أن التضخم ظاهرة اقتصادیة إلا أن أثاره تعدت الى الجانب الاجتماعي

  :الآثار الإقتصادیة للتضخم-1

  على الإنتاج -أولا

قد یكون له أثر ایجابي فالارتفاع النسبي لربح یخلق تنبؤات ایجابیة وسط المنتجین لزیادة الربح ویكون    

خاصة اذا كانت هناك وفرة من الموارد الغیر مستغلة في الاقتصاد أما اذا وصل الارتفاع لمرحلة ,جیدا

  :التشغیل الكامل للاقتصاد تظهر نتائجه السلبیة

  في حالة التضخم الشدید یقوم الأفراد بالتخلي عنها تدهور قیمة العملة -

  .تفاهة نمط الإنتاج والابتعاد عن الضروریات والاتجاه نحو الكمالیات التي تكثر فیها الطلب -

  المضاربات والعمل لتحقیق الأرباح السریعة والابتعاد عن العمل والإنتاجیة -

  ءالاحتكار والاكتناز مما یؤدي الى ظهور سوق سودا -

  ضعف التكوین الرأس مالي لعد الأقدام على الادخار وتدهور القیمة الشرائیة -

  .عدم مراقبة سیر التضخم یؤدي الى تحكم الموارد الرأسمالیة الموجودة ویدفعها للخارج -

                                                             
 .57ص،نفس المرجع السابق، بلال شنافي 1
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  على الدخل -ثانیا

إن للتضخم أثار مختلفة ومتنوعة منها الإیجابیة ومنها السلبیة فهو ینسب بإعادة توزیع الدخل على   

  :مختلف الأعوان الاقتصادیین

إن إثبات الدخل مع ارتفاع الأسعار یؤدي الى تناقص المداخیل : الآثار على أصحاب المداخیل الثابتة -

  .الحقیقیة لهذه الفئة

یتعرض الموظفون في معظم الأحیان الى انقطاع مداخلیهم نتیجة :رتباتالأثر على أصحاب الم -

  .تسریحهم من عملهم

غالبا ما یحققون ربح في ظروف التضحیة لأن مداخلیهم تتزاید بمعدل : الأثر على أصحاب المشاریع -

  .یفوق معدل الارتفاع في الأسعار

قیقي للفئات الاجتماعیة فتزداد المداخیل مما سبق نلاحظ أن التضخم یتسبب في إعادة توزیع الدخل الح

المتغیرة على حساب المداخیل الثابتة فیستفید كل من التجار والمنتجین ویتضرر كل من أصحاب 

  .الرواتب

  :الآثار الاجتماعیة للتضخم-2

ر إن أثار التضخم طالت المجتمع حیث تزداد الفجوة بین أفراد المجتمع فیزداد الغني غنا ویزداد الفقی   

فقرا مما یولد فوارق اجتماعیة تؤدي إلى ظهور أمراض اجتماعیة خطیرة وینتج عن التضخم تشجیعا 

للرداءة في مجال الإنتاج من طرف البائعین حیث تتوفر لهم أسواق العرض دون الاهتمام بالسلع وجودتها 

السوق السوداء  أو رغبة المواطن مما یؤدي الى انزعاج المواطنین كما أن التضخم یؤدي الى ظهور

وفقدان الثقة من طرف المواطن في الدولة وفي حالة استمرار الوضعیة التضخمیة یمكن للشعب أن یثور 

  1.ویتمرد بسبب تردي الأوضاع

  :الآثار السیاسیة للتضخم -3

وهو بذلك یسبب عدم العدالة ,یؤدي التضخم الى مشكلة عدم العدالة في توزیع الدخول والثروة     

اجتماعیة ویزید الفجوة بعدم عدالة التوزیع الدخل لأتساع الفجوة بین الأفراد ذوي المداخیل المرتفعة بین 

                                                             
 .122ص، مرجع سبق ذكره ،عليبن بلعزوز  1
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یضاف الى ,اجتماعیة خطیرة مما قد یولد ویخلق إمراضا,الإفراد ذوي المداخیل المنخفضة وحتى المتوسطة

  .ذلك أن التضخم یصب في مصلحة الأغنیاء وأصحاب السوق السوداء

ویؤدي التضخم , ومن الآثار الناتجة عن التضخم عدم رضا المواطنین عن الحكومة وفقدان الثقة فیها   

الادخار ونحو  أیضا الى إعاقة التكوین الرأسمالي نتیجة تغیر اتجاهات الإفراد بشكل إجباري بعیدا عن

كما انه یعیق تدفق ,إضافة الى أنه یشمل نشاط المضاربة بدلال من الأنشطة المنتجة,الاستهلاك

  .الاستثمارات الأجنبیة في البلد والتي تعتبر أساسیة بالنسبة للدول النامیة

  طرق قیاس التضخم: المطلب الخامس

وء الى طرق لقیاس التضخم وحجمه لتمكن من بالرغم أن للتضخم أثار محسوسة إلا أنه لابد من اللج    

وقیاس التضخم هو عبارة عن تشخیص للوضع الاقتصادي وبقدر ما ,تقدیر أثاره المختلفة وتقییم مشاكله

  1.یكون التشخیص دقیقا بقدر ما یمكن أن یكون الحل والعلاج صحیحا

هو  الأسعارحیث أن ارتفاع  ,الأسعارولعل الطریقة الأفضل لقیاس معدل التضخم هو قیاس معدل ارتفاع 

ویمكن استخدام العدید من المؤشرات والمقاییس حسب معدل التغیر ,المؤشر الملموس للوضع التضخمي

  .في المستوى العام للأسعار

   Index Numbersطریقة الأرقام القیاسیة للأسعار: الطریقة الأولى

مع أساس معین  ةبالمقارنمن البیانات  ةمجموع إن الرقم القیاسي هو أداة احصائیة لقیاس تغیرات  

أو كمیات مجموعة من السلع بالمقارنة مع  أسعاریقیس الرقم القیاسي المتوسط التغیرات في ,وبمعنى أخر

  2.فترة زمنیة معینة أو مع سوق معینة تعتبر أساس للمقارنة

كما یعرف الرقم القیاسي بأنه رقم نسبي أو ملخص لعدة أرقام نسبیة ویستعمل كأداة لقیاس التغیر   

وتزداد أهمیته في قیاس ومقارنة التغیرات التي ,النسبي في قیم الظواهر من زمان لآخر أو من مكان لآخر

ما تستخدم الأرقام ك,تطرق على قیم الظواهر أو السلاسل الزمنیة التي تقاس بوحدات قیاس مختلفة

                                                             
  .244ص،2005سنة ،3ط،الأردن،عمان ،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،مبادئ الاقتصاد الكلي ،وآخرونحسام داود  1

جامعة دیالي ،ملجة دیالي للعلوم الصرفة،الاقتصادیة الأنشطةالقیاسیة ومنهجیة تطبیقها في  لأرقاما،إبراهیم جواد كاظم 2

  .101ص،2011العراق،سنةمدیریة البحث والتطویر والمتابعة، 
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القیاسیة لغرض قیاس القوة الشرائیة للأفراد والمشروعات والتعرف على تطور الأسعار والنقود لسلعة خلال 

  1.فترة زمنیة معینة

إن ابسط صیغة یتخذها الرقم القیاسي هي نسبة مئویة تستخدم لقیاس التغیر في الظواهر الكمیة في فترة 

  2.تسمى فترة الأساس ثابتةدا الى فترة معینة هي فترة المقارنة استنا

والمراد من أن " عبارة عن متوسطات نسبیة وزمنیة للأسعار" وتعرف الأرقام القیاسیة للأسعار بأنها  

  .تبین مدى تطور في النقود والأسعار بالنسبة لسنة معینة الأرقاموهو أن هذه ,القیاسیة النسبیة الأرقام

خلال  الأسعارتعكس التغیرات والتطورات في مستویات  لأنهازمنیة  أرقاموأما كون الأرقام القیاسیة هي 

  .فترة زمنیة معینة

  :في عملیة الحساب كما یلي أسعارهاالسلع التي تدخل  أنواعالقیاسیة للأسعار حسب  الأرقاموتتعدد   

ویقـیس التغیـرات المتوسـطة ,بـالرقم القیاسـي لأسـعار المنـتج أیضـاویسمى : الجملة لأسعارالرقم القیاسي -1

البتـــرول ,الخیـــوط والملابـــس,المـــواد الغذائیـــة,لأســعار الجملـــة ولمجموعـــة ســـلعیة مهمـــة كالمحاصـــیل الزراعیـــة

ویعـاب علـى هـذا الـرقم ,الجملـة أسـواقویعكس هذا الرقم التغیر في المستوى العام للأسعار فـي ,ومواد الطاقة

  .نیة بین الوصول السلع الى أماكن بیعها وانتقالها من أسواق الجملةوجود فجوة زم

 إجمالیةالتي تشیر بصفة , الرقم القیاسي لأسعار الجملة على الأسعار الرسمیة إعدادویعتمد في        

دون تمییز بینهما ویقوم بهذه العملیة أجهزة ,البلاد حواضرها وبوادیها إنحاءالجملة في  أسعارالى 

 إعدادالمتخصصة التي تعمل على جمع كافة البیانات حول أسعار البیع بالجملة عن طریق  الإحصاء

الى  إرسالها وإعادةویطلب منها تعبئتها ,العاملة في تجارة الجملة المنشاتنماذج یتم إرسالها الى سائر 

بر عن التغیر النسبي والذي یع,التي تتولى فرزها وتصنیفها وحساب الرقم القیاسي لها,الإحصاءأجهزة 

  .للأسعار خلال فترتین زمنیتین بالنسبة للمواد التي یتم التعامل فیها بالجملة

ویسمى أیضا بمؤشر تكلفة المعیشة وذلك لربط التضخم بالدخول :المستهلكین لأسعارالرقم القیاسي -2

  3.الحقیقیة للمستهلكین

                                                             
  .77ص ،1999سنة ،2ط،دار وائل للنشر ،مبادئ الاقتصاد الكلي،صالح الخصاونة 1
  .125ص،2009سنة  ،الأردن،عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیع ،المحاسبة القومیة ،نواف محمد عباس الرماحي 2

  .197ص،2005سنة ،عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،تحلیل الاقتصاد الكلي ،هوشیار معروف 3
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متوسط أسعار شراء السلع والخدمات التي ویعبر الرقم القیاسي لأسعار المستهلكین عن معدل أو  

خلال فترة زمنیة معینة قد تكون ثلاثة أشهر أو ,المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة الإفرادیستهلكها 

فیتم غالبا اختیار أسرة حضریة ,وعادة ما یتناول القطاع العائلي الحضري فقط,أشهر أو غیر ذلك ستة

  .الاستهلاكي نموذجیة تخضع لدراسة میزانیتها ونمط

وهي : Market basketسلة السوق"ویعتمد حساب هذا الرقم على اختیار مجموعة من السلع تسمى   

وتستغرق ,الاختبار علیها لإجراءالتي تستهلكها الأسرة النموذجیة التي تم اختیارها  الأساسیةتمثل السلع 

  .هذه السلع جمیع دخل هذه الأسرة

المستهلكین  إنفاقیعبر الرقم القیاسي لأسعار التجزئة عن اجمالي : التجزئةالرقم القیاسي لأسعار -3

وذلك عن ,الذي من خلاله یمكن معرفة التغیرات التي تطرأ على القوة الشرائیة للنقود,على السلع والخدمات

  .السلع والخدمات في الاقتصاد الوطني أسعارطریق تتبع التغیرات التي تحدث في 

بعین الاعتبار الأسعار الفعلیة التي تحدد  الأخذدون ,هذا الرقم على الأسعار الرسمیة دإعداویعتمد في   

الرقم  إعدادأما طریقة ,أو الأسعار التي یتعامل بها فیما یسمى بالسوق السوداء,وفقا لقوى العرض والطلب

شرائح مختلفة من  القیاسي لأسعار التجزئة فیتم من خلال اختبار النمط الانفاقي لعینة من الناس تمثل

وذلك نظرا للتغیرات ,الحقیقي لهذه العینة من المجتمع الإنفاقإلا أن هذا الاختبار لایعكس طبیعة ,المجتمع

بل هي متغیرة ومتقلبة ,لأنها لا تظل على وتیرة واحدة,الاستهلاك في المجتمع أنماطالكثیرة التي تطرأ على 

مستهلك الى التعویض عن السلع الرئیسیة بسلع بدیلة في بالإضافة الى ذلك لجوء ال,أخرىمن فترة الى 

  .حال عجزه عن شراء السلع الرئیسیة

  ):الإجماليمكمش الناتج المحلي (الرقم القیاسي الضمني-4

معینة  أساسبأسعار سنة  الإجماليیعبر الرقم القیاسي الضمني عن العلاقة بین الناتج المحلي       

بالأسعار الجاریة ویعد مؤشرا ذو دلالة مهمة لقیاس التغیرات التي تحدث في  الإجماليوالناتج المحلي 

ولعل أهمیة هذا الرقم ترجح ,وكدلیل على وجود الاتجاهات التضخمیة في الاقتصاد,المستوى العام للأسعار

و سواء كانت استهلاكیة أو وسیطیة أ,السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد أسعارعلى أنه یشمل جمیع 

  .كما أنه یضم أسعار الجملة وأسعار التجزئة على حد سواء,إنتاجیة
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  )الطرق الحدیثة لقیاس التضخم(طریقة قیاس الفجوات التضخمیة: الطریقة الثانیة

إذ أن التضخم بالطلب في الفكر ,قیاس الفجوات التضخمیة هي طریقة تعتمد على التحلیل الكینزي    

عندما یكون فائض الطلب على السلع یفوق ,الكینزي هو عبارة عن عدم التوازن بین الطلب والعرض

قدیر الفروق بین ویطلق على الفائض الفجوة التضخمیة أو بمعنى أخر ت الإنتاجیةالمقدرة الحالیة للطاقة 

  1.وبین القوة الشرائیة المتوافرة في أیدي المستهلكین,السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد

یرجع الى محاولة استخدامها في قیاس الضغوط على ,إن الهدف من وراء حساب الفجوة التضخمیة

كما عمل على تقدیر ,ضخمحیث اعتبرها كینز بمثابة القوة الدافعة في جهاز الت,المستوى العام للأسعار

 الإجراءاتبهدف مساعدة السلطات النقدیة والمالیة على اتخاذ , الفجوة التضخمیة حسابیا بوحدات نقدیة

ووضع السیاسات النقدیة والمالیة الكفیلة بتحقیق الاستقرار في الاقتصاد ,اللازمة للحد من تلك الظاهرة

  .الوطني

التضخمیة  على تحدید حجم الزیادة في الطلب الكلي عن العرض وقد اعتمد كینز في تحلیله للفجوة     

ذلك لأن ,عوامل الإنتاج أسواقفائض الطلب في  الاعتباربعین  الأخذدون ,الحقیقي في أسواق السلع

 أسواقالسلع سینعكس بشكل مباشر على  أسواقانعدام التوازن بین الطلب الكلي والعرض الحقیقي في 

والسبب وراء حدوث الفجوة التضخمیة راجع الى ,ه نفس الخلل وعدم التوازنفیحدث فی الإنتاجعوامل 

في  الإفراطویحدث ,في المعروض النقدي الإفراطفي الطلب الكلي على السلع والخدمات أو  الإفراط

الوطني محسوبا بالأسعار الجاریة عن  الإنفاقالطلب الكلي على السلع والخدمات نتیجة الزیادة في حجم 

كما یتحقق الفائض في المعروض النقدي نتیجة زیادة ,الثابتةالوطني الحقیقي محسوبا بالأسعار الناتج 

   2.في صورة نقدیة بهاالاحتفاظ  الإفرادكمیة النقود في الاقتصاد عن تلك النسبة التي یرغب 

  السیاسات المعالجة للتضخم: المطلب السادس

  :السیاسة النقدیة في ضبط التضخم -أولا

سیاسة نقدیة  إتباعلقد أجمع العدید من الباحثین الاقتصادیین على أن علاج التضخم یتم من خلال       

بشرط أن یكون لكل كمیة نقود مصدرة ما یقابلها من زیادة في عرض السلع ,تضبط كمیة النقود المصدرة

                                                             
، دمشق ،القلم دار ،1ط ،الإسلاميالنقدیة وعلاجه من منظور الفقه  الأوراقالتضخم في  أسباب ،حیاة عمر البرهاتي 1

  .206ص ،2005سنة، سوریا
  . 278ص ،2006سنة ،لبنان ،بیروت ،دار المنهل اللبناني ،الاقتصاد النقدي والمصرفي،بسام الحجار 2
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یة النقود في معظم كم إصداریتم معالجة التضخم عن طریق تخفیض من  والخدمات وبالتالي لماذا لا

  الدول التي تعاني من هذه المشكلة؟

هو أن له أثارا جانبیة قد لا تقل خطرا في بعض الأحیان عن  الإجراءهذا  إتباعوالسبب في عدم   

المرض الأصلي المراد التخلص منه ذلك لأن الحد من كمیة النقود المتداولة سیؤدي بالتأكید الى تخفیض 

من معدل البطالة لذا یرى الباحثون في هذا المجال أن أفضل طریقة لمعالجة هذه الأسعار إلا أنه سیرفع 

 باستعمال,المشكلة هو احتواؤها من خلال المراقبة الصحیحة على عرض النقود وتنظیم الطلب علیها

  .ادوات السیاسة النقدیة

  المغلق الاقتصاددور السیاسة النقدیة في معالجة التضخم في : ثانیا

ستثمار لذا في حالة التضخم یكون الاستهلاك أكبر من الا: على مجالات الاستهلاك والاستثمار التأثیر -

وتخفیضه على القروض  للاستهلاكبرفع معدل الفائدة على القروض الموجهة یقوم البنك المركزي 

  .للاستثمارالموجهة 

وك التجاریة بمنح قروض في حالة التضخم یسمح البنك المركزي للبن: التأثیر على أنواع القروض -

  .طویلة ومتوسطة الأجل على حساب القروض القصیرة الأجل عن طریق سعر الفائدة

حیث یخفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض الممنوحة : التأثیر على القروض القطاعیة -

التقلیص من  للقطاعات التي تؤدي تشجیعها ورفعه على القروض الموجهة للقطاعات التي یود الحد أو

  .نشاطها

الحصة المتبقیة وسعر الفائدة :الأولىالحصة : تعتمد هذه السیاسة على ثلاث عناصر:البیع بالتقسیط -

والتقلیل من الحصص المتبقیة ورفع  الأولىفي حالة التضخم تقوم هذه السیاسة على أساس رفع الحصة 

  .سعر الفائدة

ركزي من البنوك التجاریة رفع هذه النسبة وتقلیل مقدار حیث یطلب البنك الم: هامش الضمان المطلوب -

  .المالیة الأوراقالقرض الذي یمكن أن یحصل علیه العمیل من البنك المركزي لشراء 
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تهدف الحكومة من خلال استخدام السیاسة المالیة والنقدیة الى : أثر سعر الصرف على التضخم -

وسیاسات تنتهجها ومن بین هذه  إجراءاتمن خلال عدة  تحقیق التوازن الداخلي وكذا التوازن الخارجي

  1.السیاسات سیاسة سعر الصرف

  :السیاسة المالیة في ضبط التضخم - ثالثا

  :وذلك من خلال الأدوات الخاصة بهذه السیاسة والتي تتمثل في

  ):القروض العامة(سیاسة الدین العام -1

هي الأكثر فاعلیة في علاج التضخم خاصة في الدول المتقدمة وذلك بتحویل القوة الشرائیة الزائدة لدى   

العام عن طریق طرح الأوراق المالیة  الإنفاقوحدات الاقتصادیة الى الحكومة لاستخدامها في تمویل 

والمؤسسات المالیة لتخفیض الطلب وهذه  الإفرادمن قبل الجمهور لسحب السیولة الزائدة من  للاكتتاب

السیاسة أفضل في تحقیق الهدف في الأجل الطویل عنها في الأجل القصیر بالعمل على استخدام 

سواء كانت قروض من الأفراد ووحدات القطاع ,ومستوى التشغیل الإنتاجیةالقروض في تشغیل الطاقات 

المصرفیة ولكنها تكون تضخمیة تزید من  الخاص من خلال الاكتتاب أو من خلال المؤسسات غیر

  .نقدیة جدیدة إصداراتمن  التمویلهالمشكلة 

  :الإنفاق العام -2

یعد من أهم الوسائل المستخدمة في التأثیر على حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني فعندما تسعى   

م أما لزیادة حجم الطلب الكلي العا الإنفاقالدولة الى مواجهة فجوة تضخمیة أو انكماشیة تستخدم سیاسة 

أو لتخفیضه حسب المشكلة التي تواجهها فهي بذلك تستخدم الاتفاق للتأثیر على حجم النشاط الاقتصادي 

  .بالزیادة أو النقصان بحسب الحالة القائمة

  :الإیرادات العامة -3

تحصل الدولة على إیراداتها بغرض تغطیة نفقاتها ولتحقیق مجموعة من الاهداف للتأثیر في النشاط    

الضریبیة هي  الإیراداتغیر ضریبیة وتعتبر  وأخرىضریبیة  إیراداتالى  الإیراداتالاقتصادي وتقسم 

على كونها أداة  لاقتصرتها فالضرائب سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة أهمی,الأهم للسیاسة المالیة للدولة

                                                             
، الخامس الأسبوع ،العلاقة النقدیة والتمویل الدولي" السیاسة الاقتصادیة الكلیة لمیزان المدفوعات"،أیمن هندي إبراهیم 1

  .1ص، )24/11/1429(
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فوائد بنكیة ,التأمین وأرباح استثماریة,الاتصالات طوابع بریدیة, للإیرادات غیر ضریبیة فتشمل البرید

  1.وغیرها ویمكن رفع نسبة هذه الإیرادات عن طریق تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین

   .الدراسات السابقة: الرابعالمبحث  

  .السابقةالدراسات :الأولالمطلب 

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن , "دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم:"بعنوان دراسة عمران ولید .1

  .2013/2014بجامعة أم البواقي سنة,متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم التسییر

السیاسة النقدیة في الجزائر ودورها في القضاء على التضخم مع محاولة فهم  إبرازهدفت الدراسة الى    

الناجمة  الآثارالأسباب الرئیسیة للتضخم ووسائل مكافحته ونخص بالذكر ادوات السیاسة النقدیة ومعرفة 

صل ومن النتائج التي تم التو ,وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي,عن هذه المشكلة في الجزائر

  :في الدراسة هي إلیها

معرفة نقاط الضعف للدول والتوجه نحو سیاسة رشیدة تكون عن طریق دراسة السیاسة النقدیة التي  -

  .تنتهجها الدول

ومعرفة السیاسة الفعالة التي ,االسیاسة النقدیة الناجحة التي تساعد الدول على الخروج من أزماته إبراز -

  .هدف المعالجةب الأزماتح للتغلب على هذه لصت

ولكن نجاحها الكامل یرتبط بتوفر ,السیاسة النقدیة هي أكثر الوسائل تفضیلا في السیاسة الاقتصادیة -

  .السیولة إدارةمثل تطور نظام المالي وخبرته في ,مجموعة الشروط الهیكلیة والظرفیة

تمتلك سوق نقدیة  ر لاومن نظام لآخر فالجزائ أخرىاختلاف فعالیة السیاسة النقدیة من دولة الى  -

  .الى غیاب الوعي المصرفي والمالي إضافة, النقدیة أدواتهاومالیة متطورة تضمن فعالیة 

من بنك الجزائر وذلك لأنها  الاستدانةانخفاض سرعة نمو الكتلة النقدیة الراجع الى التخلي الدولة عن  -

  . جدولة دیونها الخارجیة إعادةحصلت على موارد من 

                                                             
 ،الهیئة العامة السوریة للكتاب ،السیاسة المالیة والنقدیة ودورها التنموي في الاقتصاد السوري ،غدیر هیفاء غدیر 1

  .15ص،2010سنة ،سوریا
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-1990دراسة حالة الجزائر,السیاسة المالیة ودورها في معالجة التضخم:"بعنوان ع خلف االلهدراسة ودی .2

بجامعة أم ,تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم التسییر, "2015

  .2016/2017البواقي سنة

بشكل جید ومدى فعالیتها ومحاولة هدفت الدراسة الى الكشف عن مدى استخدام السیاسات الاقتصادیة   

وتم الاعتماد في هاته الدراسة على المنهج الاستقرائي ,التعریف بالسیاسة المالیة ودورها في اقتصادیات الدول

 إلیهاومن النتائج التي تم التوصل ,والأجنبیةوالكتب والدوریات العربیة  والأبحاثعن طریق استقراء الدراسات 

  :هي كالتاليمن خلال هاته الدراسة 

  .ركائز السیاسات الاقتصادیة المعاصرة إحدىالسیاسة المالیة  إناتضح  -

النقدي في  الإصدار أنعانى الاقتصاد الجزائر من تأثیر مجموعة متداخلة من العوامل تمثلت في كون  -

  .الجزائر ذو صبغة تضخمیة بحته

  .السیاسة السعریة لم تكن كافیة للتحكم في حركة الأسعار إن -

  .دورا متواضعا في تخفیض معدلات التضخم الأجوربة على لعبت الرقا -

  .اتخاذ تدابیر تعمل على تشجیع التقاعد المسبق مع الصرامة في توظیف الجدید -

التضخم في الدول النامیة  استخدام ادوات السیاسة المالیة في ضبط:"بعنوان دراسة عبد الجلیل شلیق .3

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر , "2009- 1990دراسة حالة الجزائر 

  .2012بجامعة المسیلة سنة,قسم علوم الاقتصاد

زائر تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فیما یتعلق بالجانب التحلیلي لمدى فعالیة السیاسة المالیة في الج     

من خلال دور السیاسة المالیة وتطور  2012- 1990ومساهمتها في ضبط معدلات التضخم في الفترة

والتي یمنحها أهمیة خاصة بوصفها المحور الرئیس ,مفهومها ضمن خطط التنمیة وبرامج الحكومة في الجزائر

صادیة والمالیة وتشترك في معظم والأداة التي تعتمد علیها الحكومة لتحقیق الاهداف الاقت,للسیاسة الاقتصادیة

  .النتائج

فعالیة السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة حالة الجزائر :"بعنوان دراسة كنزة دحمان وسلوكي كریمة .4

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر قسم , "2015-2000خلال الفترة 

  .2017بجامعة أدرار سنة,علوم الاقتصاد
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الاستقرار في المستوى العام  هدفت الدراسة الى معرفة دور السیاسة النقدیة في الوصول الى تحقیق   

للأسعار مع التطرق الى واقع تطبیق ادوات السیاسة النقدیة في الجزائر ومدى قدراتها في احتواء 

  :وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي ومن النتائج التي تم الوصول الیها هي كالتالي,التضخم

حیث تؤثر التدخلات الحكومیة في تعیین , ة غیر تامةیتمتع البنك المركزي في الجزائر بدرجة استقلالی -

على التوجهات الصارمة في السیاسة النقدیة ,البنك إدارةالمحافظین وكذا تعیین ممثلي الحكومة في مجلس 

تلك القرارات  أثرهالتحقیق الانضباط وفي ظل تلك تتأثر قرارات البنك بتوجهات السیاسة المالیة مما یجعل 

  .محدودا

غیرها غیر  أوفي الدول المتقدمة  تالاقتصادیاالتضخم من الظواهر النقدیة التي لا تنفك عن  یعتبر -

 الأصوللحفز المستثمرین والحفاظ على  أولویةتقلیص معدلات التضخم الى المستویات الدنیا یعتبر  أن

  .ففي ظل تزاید معدلات التضخم فوق المستویات المتوقعة,والثروة النقدیة وغیر النقدیة

" ،حالة الاقتصاد الجزائريالسیاسات النقدیة و المالیة و مشكلة التضخم " بعنوان دراسة كمال بن یخلف،  .5

 . 2007- 2006رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،بجامعة الجزائر ،

التضخم كإطار نظر و إلى أهم تم التطرق في هذه الدراسة إلى السیاسات النقدیة و المالیة و لظاهرة 

الطرق المستخدمة لقیاس التضخم و خلصت هذه إلى أنه یمكن قیاس درجة التضخم إما باستخدام الأرقام 

القیاسیة للأسعار و إما باستخدام الفجوات التضخمیة بالاعتماد على معیار فائض المعروض النقدي و 

  :النتائج منها معیار فائض الطلب و توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

تعتمد مساهمة و فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في تحقیق التوازن الاقتصادي من طرف السلطات  -

النقدیة و الحكومیة على مدى تهیئة المناخ و المؤسساتي و توفیر الأدوات الممكنة و مرونتها في الوقت 

 المناسب ؛

على عدة جهات  إجراءاتلاتخاذ  الأمریحتاج  هولمواجهتلیس لتضخم علاج واحد شاف لمكافحته،  -

النقدي ینجم عنه طلبا نقدیا فائضا یفوق قدرة  الإصدارفي  الإفراطالمذهب النقدي أن  أنصار،حیث یرى 

تهدف إلى امتصاص  يالنقدیة الت الإجراءاتالعرض ، وللحد من أثاره السلبیة لابد من اتخاذ العدید من 

و  الإنتاجالمذهب الكینزي فیرجعون سبب التضخم للتوظیف الكامل لعوامل  أنصارذلك الفائض ،أما 

 تحقیق فائض في المیزانیة ز ذلك بهدف امتصاص فائض الطلب ؛ رأیهمتتطلب محاربة التضخم حسب 

یتم ذلك عن طریق السیاسات النقدیة أو المالیة أو  أنو مكافحة التضخم لابد  الأسعار استقرار تحقیق -

 و السیاسة النقدیة عن طریق الإیراداتالحكومي و  الإنفاقهما ،الساسة المالیة عن طریق التولیف بین
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تزداد نجاعة ذلك من خلال وقف إلا إنها و عملیات السوق المفتوحة ، الإجباريسعر الخصم ،الاحتیاطي 

   .القوانین و  القیود النقدیة بالاعتماد على مجموعة من سیطرة السیاسة المالیة على السیاسة

  .تعقیب على الدراسات السابقة: المطلب الثاني

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن , "دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم:"بعنوان دراسة عمران ولید .1

   .2013/2014بجامعة أم البواقي سنة,متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم التسییر

  :تعقیب عن الدراسة

من ممیزات هاته الدراسة أنها تناولت موضوع السیاسة النقدیة في الجزائر ودورها في معالجة التضخم   

في ظل وجود ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع أثناء تلك الفترة غیر أنها أهملت 

أخرى مكلمة تعالج تلك لتأتي دراسات ,العدید من الجوانب المهمة في معالجة موضوع السیاسة النقدیة

  .النقائص

-1990دراسة حالة الجزائر,السیاسة المالیة ودورها في معالجة التضخم:"بعنوان دراسة ودیع خلف االله .2

بجامعة أم ,تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم التسییر, "2015

 .2016/2017البواقي سنة

  :تعقیب عن الدراسة

بهاته الدراسة وذلك من خلال الرغبة في معرفة دور السیاسة المالیة والنقدیة في الحد من  الاستعانةتم    

كما تم الاستعانة فیها من أجل الاعتماد على بعض المراجع المهمة فیها بالإضافة الى تأطیر ,التضخم

كل هذا فإن هاته الدراسة تبقى ورغم , مشكلة الدراسة التي تعتبر نوعا ما متناسبة مع مشكلة دراسة بحثنا

  .قاصرة في عدة جوانب ولم تلم بالموضوع من شتى الجوانب

استخدام ادوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم في الدول النامیة :"بعنوان دراسة عبد الجلیل شلیق .3

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة , "2009-1990دراسة حالة الجزائر 

 .2012بجامعة المسیلة سنة,الماجستیر قسم علوم الاقتصاد

  :تعقیب عن الدراسة

ها ساهمت في الدراسة التاریخیة لظاهرة التضخم ودور السیاسة المالیة تم الاستفادة من هاته الدراسة كون  

كذلك تم الاستفادة منها من خلال كونها سلطت الضوء على الدول النامیة كذلك ,في ضبط التضخم

  .الاعتماد علیها ببعض المراجع المهمة للدراسة
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فعالیة السیاسة النقدیة في معالجة التضخم دراسة حالة الجزائر :"بعنوان دراسة كنزة دحمان وسلوكي كریمة  .4

تم تقدیم هاته الرسالة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر قسم , "2015-2000خلال الفترة 

  .2017بجامعة أدرار سنة,علوم الاقتصاد

  :تعقیب عن الدراسة

الى أن هاته الدراسة تعتبر  بالإضافة,على بعض المراجع الاعتمادتم الاستفادة من هاته الدراسة من خلال 

القصوى  الاستفادةمما یجعل  2015الى2000الأقرب الى موضوع دراستنا وخاصة في تلك المرحلة من 

ورغم كل هذا فإن هناك أوجه قصور لدى هاته الدراسات كونها لم تكن ملمة ,منها في عملیات التحلیل

  .ص دراستنابجمیع جوانب الموضوع الذي یخ

" السیاسات النقدیة و المالیة و مشكلة التضخم ،حالة الاقتصاد الجزائري" بعنوان دراسة كمال بن یخلف،  .5

  . 2007- 2006رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،بجامعة الجزائر ،

  :تعقیب عن الدراسة

بالإضافة الى أن هاته الدراسة , تماد على بعض المراجع تم الاستفادة من هاته الدراسة من خلال الاع

تعتبر الأقرب الى موضوع دراستنا و تتطرق إلى معالجة نفس الظاهرة  مما یجعل الاستفادة القصوى منها 

ورغم كل هذا فإن الفترة التي تم دراستها  في هذه الرسالة تختلف عن فترة دراستنا , في عملیات التحلیل

 .فیها من تطورات اقتصادیة و سیاسة وتشریعیة من جانب السیاسة النقدیة و المالیةمن حیث ما حدث 
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  :خلاصة الفصل الأول

  

یمارس التضخم دورا هاما في التأثیر على اقتصادیات البلدان النامیة والمتقدمة، یعتمد في تأثیره         

والمتغیرات الداخلیة  البلدان بالعواملالنمو الاقتصادي وحساسیة تأثر اقتصادیات تلك  على درجة

تناولت ظاهرة التضخم ، إلا أنها  وقد تعددت التعریفات التي ة،الإختلالات الهیكلی والخارجیة وزیادة حدة

ة الشرائیة در مستویات الأسعار المحلیة وتدهور في الق ارتفاعات متوالیة في تشیر في مجملها إلى حدوث

تأثیر التضخم في الاقتصاد الوطني باختلاف العوامل والأسباب  وتختلف درجةلوحدة العملة الوطنیة، 

، وتسعى دول العالم للاتخاذ التدابیر اللازمة من خلال سیاسات اقتصادیة تهدف الى ضبط المنشئة له

جموح هذه الظاهرة ،حیث تعتبر السیاسة النقدیة واحدة من أهم السیاسات الاقتصادیة و هذا من خلال 

اف التي تسعى لها جاهدة الى تحقیقها باستخدام عدة وسائل متاحة من معدلات الفائدة و نسبة الاهد

الاحتیاطي الإلزامي و سعر إعادة الخصم بالإضافة الى السوق المفتوحة ، كما لسیاسة المالیة آلیات 

أثار مرغوب فیها و  تتضح من برامج نفقاتها و إیراداتها العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة لإحداث

تجنب الآثار الغیر مرغوب فیها على الدخل و الإنفاق و التوظیف، ویعتبر التنسیق بین السیاستین أمرا 

ضروریا لان لكل منهما تأثیرات مشتركة على النشاط الاقتصادي و تهدفان الى تحقیق الاستقرار 

زمتین توسعا وانكماشا وإنما هو تركیب ما الاقتصادي ، و التنسیق لیس بالضرورة أن تكون السیاستین متلا

 .للسیاسة العامة یتضمن سیاسة مالیة انكماشیة مثلا و سیاسة نقدیة توسعیة أو العكس 

. 
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النقدیة و المالیة في معالجة التضخم في الجزائر 

 )2020- 2010(خلال الفترة 
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  :تمهید  

 التضخم نتیجة انتهاج سیاسة مالیة في معدلالجزائر كغیرها مـن الـدول النامیة اضـطـرابـات  تشهد      

 بعدها أزمة انهیارتوسعیة خلال فترة انتعاش الإیرادات، تلتها سیاسة انكماشیة، 

الذي تكون له آثار سلبیة في مجمل الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة  ، الشيء2014أسعار النفط 

مـن خــلال ترشید سیاساتها الاقـتـصـادیـة و لتجنب ذلك سعت الحكومة لاتخاذ إجراءات لاقتصاد البلد، 

ات لإدارة الاقتصاد الكلي، من أجل تحقیق تعتبر من أهم الأدو والتي خاصة النقدیة منها والـمـالـیـة، 

یكمن الهدف الرئیسي للسیاسة النقدیة في استقرار الأسعار، بینما الهدف  حیث. الأهداف الاقتصادیة

الناتج، ولهذا یعتبر التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة من  الرئیسي للسیاسة المالیة فهو استقرار

  .الباحثین وصناع القرارالمواضیع التي شغلت فكر 

من  أصبح ولهذا. ویعقد عمل السیاسة الأخرى یزید من التكالیف فإنه سیاسة خاطئةوفي حال انتهاج     

و من خلال هذا الفصل الثاني سوف نتطرق  الضروري التنسیق بین السیاستین للتحكم في معدل التضخم

المالیة في معالجة التضخم في الجزائر في الفترة لفعالیة السیاسة النقدیة و  تحلیلیة دراسةفیه إلى 

  :، من خلال مبحثین)2020-2010(الممتدة بین 

 2020- 2010(وضعیة التضخم في الجزائر خلال الفترة  تشخیص قیاس و :لمبحث الأولا.( 

 خلال الجزائر ياسة المالیة في معالجة التضخم ففعالیة السیاسة النقدیة والسی :الثاني المبحث 

  ).2020-2010(الفترة الممتدة بین 
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  ).2020- 2010(تشخیص وضعیة التضخم في الجزائر للفترة قیاس و : الأول المبحث

  في الجزائر و أسبابه التضخم :المطلب الأول

لا بد من استخدام بعض المؤشرات التي یمكن لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الجزائر یعاني من التضخم  

أي لابد من استعمال بعض , من خلاله الحكم من أن الاقتصاد الجزائري یشهد ارتفاع في الأسعار 

و تعتبر الأرقام القیاسیة من المؤشرات , المؤشرات التي یمكن من خلالها قیاس درجة التضخم النقدي 

المؤشرات الاقتصادیة و أوسعها انتشارا و غالبا ما كانت المعتمدة في قیاس التضخم و هي من أقدم 

طریقة قیاس الفجوات التضخمیة و التي تعتبر  إلى بالإضافة، درجة الاهتمام بها مرتبطة بشدة التضخم 

   .من الطرق الحدیثة لقیاس التضخم 

  قیاس التضخم في الجزائر :الفرع الأول

  :طریقة الأرقام القیاسیة للأسعار: أولا 

مستویات الأسعار  اشهدتهالتي تعكس الارتفاعات التي للأسعار في الجزائر  أهم الأرقام القیاسیةمن و  

     :نذكر منها  المحلیة

  الرقم القیاسي لأسعار المستهلك)Consumer Prix Index(؛ 

  ؛)مكمش الناتج المحلي الإجمالي(الرقم القیاسي الضمني 

  ):CPI )Consumer Prix Indexلرقم القیاسي لأسعار المستهلك ا  -  أ

وهو عبارة عن وسیلة إحصائیة لقیاس التغیرات في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قیل        

أي أنه مؤشر یعكس التغیرات النسبیة في أسعار أهم السلع و الخدمات التي یستهلكها الفرد , المستهلك 

سعار المستهلك وعلیه فإن الرقم القیاسي لأ, من وقت لأخر مقارنة مع سنة معینة هي سنة الأساس 

بعكس لنا مقدار الزیادة في النفقات المعیشیة الناشئة نتیجة تغیر أسعار السلع و الخدمات اللازمة و 

  .التي یمكن الحصول علیه بنفس الكمیات في سنة الأساس 

بواسطة مؤشر  بقیاس مستوى الأسعار) ONS(وفي الجزائر یقوم الدیوان الوطني للإحصائیات        

أسرة، موزعة على 12150 عینة تضم حوالي وإنفاق الأسر ل أسعار الاستهلاك من خلال مسح لاستهلاك

 كامل التراب الوطني، وتعتمد في قیاسه على فئة مرجعیة من السكان تضم جمیع الأسر الجزائریة

أساس المعاییر المعتمدة باختلاف أحجامها والفئات  الاجتماعیة والمهنیة، موزعة في سبع طبقات على 
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نسجل النقاط التالیة فیما یخص طریقة القیاس مؤشر الأسعار  لقیاس مستوى التحضر، حیث یمكن أن

  :  1في الجزائر

  یعتبر الرقم القیاس ي لأسعار الاستهلاك من أهم المؤشرات في قیاس التغیرات التي تطرأ على نفقة

 أنواع الأرقام القیاسیة وأكثرها استخداما؛ المعیشة للجزائري بشكل عام، ویعتبر من أقدم

 و تكون هذه  2001هي سنة ) للحسابات  100( والسنة المرجعیة 2000هي سنة  الأساس تعتبر سنة

السنة مرتبطة بمعطیات خاصة، مثل الإحصاء السكاني أو إجراء مسح میداني، وتتغیر بعد كل مدة زمنیة 

 ؛ حسب كل دولة

 سب أیضا مؤشر سنوي تردد المؤشر هو شهري و یح. 

  أخرى، وتختلف الأوزان التي یتم بها ترجیح كل سلعة، وذلك  إلىتختلف سلة الاستهلاك للمؤشر من دولة

بناء على الحجم الذي تمثله تلك السلع من إنفاق الفرد علیها في سنة الأساس، ویتم تقدیر هذه الوزان من 

یقات المیدانیة مع الأسر في المدن والأریاف، لتحقا طرف الدیوان الوطني للإحصائیات، حسب نتائج

 أساساختیارهم على ، تم صنف791 مادة261  الاستهلاك    حالیا من  وتتكون سلة مؤشر الأسعار

 ...,تكرارها و جدواها , معاییر مثل أصناف النفقات السنویة 

  یتم تصنیف السلع والخدمات المستهلكة في مجموعات فرعیة، ومواد حسب توصیات 

ثمانیة مجموعات من    CPIوفي الجزائر یضم 1970منظمة المتحدة في نظام الحسابات الوطنیة لسنة 

  :بنود الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات الفردیة

 مشروبات غیر كحولیة؛والغذائیة المواد ال 

 الملابس والأحذیة؛ 

 ؛ الأعباءو  السكن 

  ؛المفروشاتالأثاث ولوازم  

 ؛ ونظافة الجسم الصحة  

 ؛و الاتصالات النقل 

  الثقافة والترفیه ؛ ،التعلیم 

 غیر مصرح عنها في موضع آخر( متفرقات.( 

  

                                                             
  .بتصرف، 08ص، 2023،الجزائر، 328العدد  ،مؤشر أسعار الاستهلاك ،ONSالدیوان الوطني للإحصائیات 1



  )2020-2010(المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة دراسة تحلیلیة لفعالیة السیاسة النقدیة و :الفصل الثاني

 

 

62 

حسب مفهوم مصاریف 95%بــــ ) الاستهلاكي الإنفاقمن حیث ( وتقدر نسبة تغطیة المؤشر    

حسب الطبقات الجغرافیة موزعة  و قریة  مدینة 17الاستهلاك، وتحسب بناءا على البیانات المستقاة من 

 : من خلال مسح نفقات الاستهلاك و المتمثلة في

   ؛)باغلیة(وتضم الجزائر، البلیدة، تیزي وزو و بجایة : الجزائر العاصمة ) الوسط(المنطقة الجهویة  

   ؛)سعیدة(وهران، تلمسان، معسكر، وحمام بوحجر: الجهویة وهران ) الغرب(المنطقة  

  ؛)میلة(قسنطینة، باتنة، بسكرة، والقرارة : ة قسنطینة الجهوی) الشرق(المنطقة 

  ؛)الطارف(عنابة، سكیكدة، قالمة، وبسباس : ملحق عنابة  

  ورقلة) : الجنوب(المنطقة الجهویة ورقلة.  

  

یحسب مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر كل شهر، و یعبر المتوسط السنوي للمؤشرات الشهریة 

على صیغة CPI ر الاستهلاك في السنة، ویعتمد في حساب العام لمستوى أسعا عن المؤشر

التي تعتمد في قیاس التغیر في الأسعار في الشهر ؛ باعتبار أن الكمیات المستهلكة ) Laspeyres(لاسبیر

بحیث یتم ترجیح كل سلعة , ) 2001(نفسها المستهلكة في سنة الأساس  من طرف الأسر الجزائریة هي

وعلیه یكون مستوى مؤشر أسعار الاستهلاك ة، الاستهلاكیة في تلك السن قاتحسب وزنها من مجموع النف

  : كما یلي 2001  باعتبار سنة الأساس  ) t (للشهر

����/���� = ��
��

∑ ���
� ��

���

������� �

�

 

 iوزن الصنف ��      - 

  . iللصنف  mالسعر الجاري المتوسط للشهر  ���    -

  . iللصنف ) 2001متوسط في (سعر الاساس  -   ������ 

ویرصد هذا المؤشر أساسا مؤشرات التغیر في أسعار التجزئة في جمیع أنحاء البلاد، ویتم حساب المؤشر 

تمثل التراب الوطني، حیث  و قریة  مدینة17 الطریقة المستخدمة في مراقبة الأسعار، في  الوطني بنفس

نقاط البیع حسب برنامج ثابت حسب طبیعة المنتجات، حیث  عینة من یتم مراقبة الأسعار دوریا على

  1.موسمیة تخضع المنتجات الموسمیة لمعالجة خاصة من خلال سلة

  

                                                             
       16:35بتاریخ  14/02/2023، تم الولوج بتاریخ الدیوان الوطني للإحصائیات 1

                                                                                                        https://www.ons.dz/IMG/pdf/IpcAr112018.pdf.  
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 تقدیر معدل التضخم في الجزائر:  

من خلال (t) یحسب معدل التضخم في الجزائر من طرف الدیوان الوطني للإحصائیات في كل شهر

مقارنة مع مستوى المؤشر في الشهر  , (t)أسعار الاستهلاك في الشهر مؤشر نسبة التغیر في مستوى

  ):t-1(السابق 

INF� =
CPI�

����	� − CPI���
����	�

CPI	���
����	�

× 100 

 INFt:هو معدل تضخم أسعار الاستهلاك في الشهرt ؛  

CPI�
 ؛ 2001مقارنة مع سنة الأساس  tرمستوى مؤشر أسعار الاستهلاك للشه  �	����

CPI	���
����	�    2001مقارنة مع سنة الأساس (t-1)مستوى مؤشر أسعار الاستهلاك للشهر 	

 طریقة حساب مؤشر أسعار الاستهلاك الوطني ومعدل التضخم السنوي في الجزائر:  

من خلال متوسط الحسابي لمؤشرات أسعار  T یمكن حساب المستوى العام لأسعار المستهلك لسنة

  :الاستهلاك الشهریة لنفس السنة من خلال

CPI�
����� �

∑ �����
�����

��
���

12
 

  CPI�
  ؛ tمؤشر الأسعار العام السنوي للسنة�����

 �����
  ). tمن العام  iللشهر( مؤشر الأسعار العام الشهري :�����

  

 على الرغم من فعالیة هذا المقیاس في مراقبة الاتجاهات :  عیوب مؤشر أسعار الاستهلاك

إلا أنه ما زال یعاني من عدة عیوب و , التضخمیة عبر السنوات الماضیة في أغلبیة الاقتصادیات 

كما لهذا المؤشر العدید من النقائص و السلبیات التي مازال یعاني منها  والتي تتمثل في ما  :النقائص 

  :یلي

و بالتالي هو لا یتضمن أسعار السلع ، ستهلاك هو خاص بدراسة تغیرات أسعار المستهلكمؤشر سعر الا -

 .الأخرى كأسعار الجملة و أسعار سلع المنتج و أسعار الوسطیة

 أسعار كل السلع والخدمات الموجودة في الأسواق مؤشر أسعار الاستهلاك لا یأخذ بعین الاعتبار -

 ؛وإنما یقتصر على عینة منها فقط ،المحلیة

 الاقتصار على دراسة تغیرات الأسعار على مستوى بعض المناطق والأسواق فقط، مع إهمال المناطق -

ففي الجزائر مثلا معظم الدراسات التي یتم القیام بها تقتصر على العاصمة فقط و من  الأخرى،والأسواق 

 الجزائر؛ثم على مدینة 
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خاصة إذا علمنا أن السعر الواحد , ر الدوري للأسعار في فترات زمنیة طویلة نسبیاالاقتصار على الاختیا -

 1.قد یأخذ قیما متعددة ارتفاعا وانخفاضا في الیوم الواحد

عادة ما تتولى الهیئات الحكومیة كما هو علیه الحال في الجزائر إعداد و حساب مؤشر أسعار الاستهلاك  -

ظل غیاب  المقدمة فيو هنا تطرح إشكالیة مدى مصداقیة النتائج ، یتطلبهاللإمكانیات الكبیرة التي نظرا 

  .مؤسسات أو مكاتب خاصة تقوم بمثل هذا العمل

ي عینات السلع والخدمات التي یتم اختیارها في الجزائر إضافة إلى أوزانها تتم وفقا للمسح الإحصائ -

فالمعطیات حالیا عل مستوى  عشر سنوات المتعلق بنفقات المستهلك الجزائري الذي یتم مرة واحدة كل

 .   20012الدیوان الوطني للإحصاء تعتمد على نتائج مسح 

إغفاله للنمو الذي یحدث في المبیعات ذات الأسعار المنخفضة بواسطة تجار التجزئة وحیث أنه عند  -

حسابنا للزیادة في مؤشر أسعار المستهلك على أنها الارتفاع في تكلفة مجموعة من السلع والخدمات المختارة 

فإن هذه الطریقة لا تأخذ بعین , ة بناءا على الدارسات المحققة حول استجواب الإنفاق العائلي في سنوات معین

وأن التكلفة المعیشیة لا ترتفع , مستهلك ما إلى السلع التعویضیة أو البدیلة  انتقالالاعتبار إمكانیة و قدرة 

ویشیر بعض الاقتصادیین إلى أن هذا المؤشر لیس , بنفس سرعة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلك 

حیث یواجه المحللون صعوبات في مقارنة البیانات ، خم في الأجل الطویلبالمقیاس الجید والفعال للتض

الإحصائیة لتضخم أسعار المستهلك بالنسبة للفترات السابقة و تلك الخاصة بالفترات السائدة أو الجاریة بسبب 

 :و الجدول الأتي یوضح ذلك ،3 التصحیحات المستعملة من طرف المحققین عند جمع الأسعار الفردیة

  

  

  

  

 

                                                             
        ،الجزائر،البلیدة ،جامعة علي لونیسي  ،مجلة الإبداع،تشخیص واقع التضخم في الجزائر،دحماني فاطمة و آخرون   1

  .194ص،2020، 01العدد
، أطروحة  )2014-1986(أثر السیاسة النقدیة والمالیة على التضخم في الجزائر خلال الفترة ، أمحمدالبار  بن 2

  .130، ص  2016/2017دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،الجزائر سنة 
 .126، نفس المرجع ، ص  أمحمدالبار  بن 3
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  )2020- 2010(یوضح تطور الرقم القیاسي لأسعار المستهلك للفترة الممتدة  ):01-2(جدول 

  2001:سنة الأساس          

  السنوات
مؤشر أسعار 

  CPIالمستهلك 

 معدل التضخم

)٪(  

مؤشر أسعار   السنوات

  CPIالمستهلك 

 معدل التضخم

)٪(  

2010  136.23  3.9  2016  183.70  6.4  

2011  142.39  4.5  2017  193.97  5.59  

2012  155.05  8.89  2018  202.25  4.27  

2013  160.10  3.25  2019  206.20  1.95  

2014  164.77  2.92  2020  211.18  2.42  

2015  172.65  4.78  

  بالاعتماد على الدیوان الوطني للإحصائیات  نالبیمن إعداد الط :المصدر 

 - Office National des statistique,; sur le site: https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4_Indice1962_2020Ar.pdf 

)2020-2010(للفترة الممتدة  التضخم في الجزائر معدل  تطورمنحنى یوضح  ) :1-2(شكل رقم 

  

  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 1-2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  نیمن إعداد الطالب :المصدر
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نتیجة تقلص فارق  ٪3.9 ىإل ٪ 5.7من  2009انخفض معدل التضخم مقارنة مع سنة  2010في سنة 

الفعلي الحقیقي  التضخم السنوي المتوسط بین الجزائر ومنطقة الأورو، بالإضافة إلى تحسن سعر الصرف

وسرعان ما عاد معدل  لكنه الذي ساهم في الحد من أثر التضخم المستورد على المستوى العام للأسعار

حیث تسبب المستوى المتوسط لأسعار المنتجات 4,5% إذ بلغ  2011   التضخم للارتفاع في سنة 

المستورد، فضلا عن أن النمو القوي للكتلة النقدیة  الزراعیة الذي كان في ارتفاع في تأثیر أقوى للتضخم

اریة في هذه السنة أدى إلى ارتفاع الأسعار، الج والناتج خاصة من الزیادة الكبیرة في النفقات العمومیة

وتحت تأثیر  .على الطلب ناجمة عن الرفع المعتبر للأجور في هذه السنةة وجود صدم بالإضافة إلى

التحویلات  ارتفاع التضخم الداخلي الناجم عن التوسع في نفقات المیزانیة الجاریة ولاسیما الارتفاع في

؛ فضلا عن تزاید الأسعار في بعض 2012لمواجهة صدمة الأسعار المحلیة المسجلة في بدایة سنة 

وهو 2012 في سنة 8,89% واصل معدل التضخم ارتفاعه لیبلغ ...) لحم الأغنام ،(الطازجة  المواد

إلى انخفض معدل التضخم 2014 و2013 و في سنتي, المعدل الأكثر ارتفاعا لهذه العشریة

، المستوردة  الفلاحة للمنتجاتالعالمیة  الأسعاراستقرار  إلىوهذا راجع  على الترتیب2,9%2و%3,25

ظاهرة التضخم الداخلي، إلا أن التضخم المستورد ساهم في تراجع التضخم القوي المسجل في  فبالرغم من

مقارنة 3,25%بنسبة 2013في الجزائر، إذ تراجع مستوى أسعار السلع المستوردة في سنة  هاتین السنتین

 تناغما مع تراجع التضخم على مستوى البلدان المتقدمة كما على مستوى البلدان بالسنة الماضیة، وهذا

في سنة  %4.78 عقب الأزمة النفطیة تسارع معدل التضخم مسجلا 2012 الناشئة والنامیة منذ منتصف

ولا یبدو أن هذا الارتفاع في التضخم راجع إلى المحددات الكلاسیكیة   2016  في سنة6,4%ثم 2015

تدهور معدل الصرف، ارتفاع أسعار أهم المنتجات الأساسیة  تطور الكتلة النقدیة،(للتضخم 

یمنة في معظم في ضبط الأسواق وإلى الوضعیات المه بل هو راجع أساسا إلى النقائص ؛..).المستوردة،

 و 8,38%وبالرغم من نمو الكتلة النقدیة بـ 2017-2019)  (أما خلال الفترة .أسواق السلع الاستهلاكیة

في سنة 4,3%على التوالي، إلا أن معدل التضخم تراجع إلى2018و 2017 في سنتي%11,10

نخفاض ویرجع هذا الانخفاض إلى ا2019 في سنة 1,95% لیبلغ 2017 في سنة5,6%مقابل 2018

یظهر تطور الأسعار على المستوى  و1 . خاصة المنتجات الفلاحیة أسعار بعض المنتجات الغذائیة

 سنوي قدرهالوطني،  أنّ المؤشر الإجمالي للأسعار عند الاستهلاك عُرف تباطؤًا طفیفا بمتوسط معدل 

مستوى الجزائر الكبرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لنمو  أما على ،2019٪ في 35,2٪ مقابل 09,2

من الأجدر بالذكر التذكیر أن هذا الارتفاع جاء  2019٪ في 95,1، مقابل 2020٪ في 42,2الأسعار 

                                                             
, 2013التوجه للسداسي الأول من سنة  وعناصر2012لسنة ، التطورات الاقتصادیة والنقدیة تقریر بنك الجزائر 1

  .9ص  ,2013 ردیسمب ،رالجزائ
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, ) 2019مقارنة بدیسمبر  2020دیسمبر (مقاسا بالانزلاق السنوي بعد ثلاث سنوات من الانخفاض، 

التضخم  ارتفعبالفعل  2020في دیسمبر  %3.52إلى  2019في دیسمبر  %2.43التضخم من  انتقل

نسبة بال %2.93بالنسبة للمنتجات الفلاحیة الطازجة و %1.97مع  %2.46بالنسبة للسلع الغذائیة بـ 

 %5.89فقد سجلت ارتفاعات بـــ, أما بالنسبة للسلع المعملیة و الخدمات  للمنتجات الغذائیة الصناعیة،

  .1على التوالي   0.94 %و

  )2020- 2010(توزیع التضخم حسب مجمعات السلع و الخدمات للسنوات ) : 2- 2(جدول رقم 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  المجامیع السلعیة

  0.21  - 0.56  3.38  5.01  3.39  4.70  3.90  3.18  12.22  4.22  4.24  المواد الغذائیة و المشروبات غیر كحولیة

  5.88  6.61  5.50  8.88  13.74  8.68  7.14  7.75  5.77  3.68  2.73  الملابس و الاحذیة

  1.39  1.51  0.89  2.33  6.35  1.25  1.30  1.59  4.52  1.38  1.9  السكن و الاعباء

  4.03  5.04  5.38  4.21  5.28  4.41  3.60  2.68  3.89  3.51  3.53  الاثاث و الو لوازم المفروشات

  3.96  3.10  4.06  5.67  6.64  6.14  4.40  4.14  4.31  4.4.0  2.83  الصحة ونظافة الجسم

  2.79  1.20  5.52  4.72  11.74  3.68  - 1.05  5.61  4.51  2.99  2.5  النقل و الاتصالات

  3.72  13.56  4.63  2.93  - 1.43  4.86  8.93  - 2.87  2.88  0.55  - 0.1  التعلیم ،الثقافترفیهة و الترفیه

  7.05  5.59  7.33  11.13  10.80  6.78  0.57  0.75  13.42  14.94  11  متفرقات

  من إعداد الطالبین بالاعتماد بیانات الدیوان الوطني الإحصائیات : لمصدر ا
- Office National des statistique,; sur le site: https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4_Indice1962_2020Ar.pdf 

   19:45على الساعة 15/02/2023:تم الاطلاع بتاریخ 

  

  

  

  

  

                                                             
  .5ص ،2021دیسمبر ،الجزائر ،2020التطورات الاقتصادیة والنقدیة في تقریر بنك الجزائر،  1
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  )2020-2010(توزیع مجمعات السلع و الخدمات للسنوات ) : 2-2(رقم  شكل 

  

  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 2-2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  ینمن إعداد الطالب :المصدر

 ):IDPالرقم القیاسي الضمني ( GDP كمش الناتج الداخلي الخامم  -  ب

یستخدم هذا المؤشر في قیاس التضخم في الجزائر خاصة من التقاریر الدولیة من صندوق النقد الدولي    

وحسب هذه الأخیرة فإنه نسبة الناتج OECD) (ومنظمة دول التعاون والتنمیة الاقتصادیة والبنك العالمي

 .بالأسعار الثابتة الجاریة للعملة المحلیة؛ إلى هذا الناتج بالأسعارPIBالخام الداخلي 

وسنة  ویعتمد على قیاس التغیر في الأسعار بین سنة المقارنة.ویسمى أیضا الرقم القیاسي الضمني

الأساس بالاعتماد على كمیات المستهلكة في سنة المقارنة، وهو مؤشر ذو دلالة مهمة لقیاس التغیرات 

هات التضخمیة للاقتصاد وفق الصیغة التي تحدث في المستوى العام للأسعار و كدلیل على وجود الاتجا

 :التالیة

������ =
����

����
× ��� 

 

مقارنة       الجاریة في سنة ال بالأسعارالناتج المحلي الخام   

=مكمش الناتج المحلي الخام   

  الناتج المحلي الخام بالأسعار الحقیقیة لسنة الأساس        
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التعلیم ،الثقافترفیھة و الترفیھ متفرقات
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 ��
  .tالمنتجة خلال السنة  iكمیة السلعة �

 ��	
  .2012=100خلال سنة الأساس  iسعر السلعة �

��	
  .t خلال سنة iسعر السلعة  �

  :أنهحیث 

 .یعني هذا أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار 100إذا كان الناتج یساوي   - أ

 .یعني هذا أن هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار 100 إذا كان الناتج أعلى من   -  ب

 .یعني هذا أن هناك انخفاض في المستوى العام للأسعار 100إذا كان الناتج أقل من   -  ت

على عكس سابقه جمیع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد الوطني من , رتضم سلة هذا المؤش

 1.خذ بالأسعار النهائیة خلال فترة زمنیةالإنتاجیة والاستهلاكیة وتؤ  السلع الوسیطة

 یضم كل السلعIPC بینما نجد مؤشر ، وتدخل في المكمش السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن

المواطنین، مما یوضح أن المكمش یقدر التغیر في أسعار الصادرات ولیس الواردات،  المشتراة من طرف

، ویقلص أخطاء التحیز التي تصاحب الأوزانالتجزئة، ولا یثیر مشكلة  ویضم قیاسه أسعار الجملة وأسعار

أن هذا المؤشر لا یصلح إلا للبیانات السنویة أو  ورغم هذه المزایا إلا ،IPCجمع البیانات قبل قیاس 

السلع ذات النوع الواحد، أو  الموسمیة، ومن بین صعوبات قیاسه أیضا إمكانیة ضمه لعدد كبیر من

وأیضا وجود  ي التصنیع، التي من الصعب التمییز بین أسعارها مثل  القمح، السمید والخبز،المتداخلة ف

  ؛صعوبات في تقییم بعض الخدمات في القطاعات غیر السلعیة مثل خدمات الدفاع الوطني

  :یمكن إیضاح تطور هذا المؤشر من خلال الجدول التاليو 

  

  

  

 

                                                             
جامعة ، 01،العدد 14،المجلد ) 2017-2000(تحلیل واقع ظاهرة التضخم في الجزائر  مقال حولكمال بن دقفل ، 1

  .104،ص2000محمد بوضباف ،المسیلة ،الجزائر،
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  ) 2020- 2010(الضمني في الجزائر خلال الفترة تطور المؤشر  )3-02(الجدول رقم          

  )2012=100: (سنة الأساس                                                                  

  

  من إعداد الطالبین بالاعتماد على إحصائیات و بیانات البنك الدولي :المصدر 

 La Banque Mondiale, Déflateur du PIB (année de référence varie selon les pays  algeria. 17/02/2023  -20h30. 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS?end=2020&locations=DZ&start=2010. 

انخفاضا في المؤشر نتیجة  2008الضمني للناتج الإجمالي في الجزائر في سنةمؤشر عرف     

مقومة  تالصادراانخفاض في سعر الصرف و باعتبار  إلىالمالیة العالمیة و التي أدت  الأزمةتداعیات 

یعرف بالتضخم المستورد  بالدولار و الوردات مقدمة بالیورو فان الفارق كلف الخزینة مبالغ كبیر و هو ما
، تراجعت مداخیل  2014الدولیة في النصف الثاني في سنة  الأسواقالنفط في  أسعار، ومع انهیار .1

تراجع المؤشر الضمني  إلىا أدى ، م الإجمالیةمن صادراتها  ٪ 98الجزائر من المحروقات التي تشكل 

غایة  إلى 2016لیسجل تحسن طفیف من سنة  2015و  2014لیسجل معدلات نمو سالبة سنتي

      نلاحظ تسجیل تراجع في المؤشر قدر بـ 2019ومع بدایة ظهور جائحة كورنا و في أواخر سنة  2018

)-5,51.  (  

  

                                                             
، مجلة میلاف للبحوث و )2017-1990(تطورات مؤشرات ظاهرة التضخم في الجزائر خوني رابح،  ،عزي حمید  1

 .449،الجزائر ، ص ، جامعة بسكرة 2، العدد 6الدراسات، المجلد

 GDP  السنوات

معمل التكمیش 

  التضخم٪

 GDP  السنوات

التكمیش التضخم معامل 

٪  

2010  
78,70 

16,12 2016  94,60 1,55 

2011  
93,10 

18,23 2017  100,70 6,39 

2012  
100 

7,46 2018  107,50 6,76 

2013  
99,90 

-0,09 2019  107 -0,47 

2014  
99,60 

-0,30 2020  101,10  -5,51 

2015  
93,20 

-6,46 
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 ) 2020- 2010(الضمني في الجزائر خلال الفترة  الرقم القیاسي مؤشر تطور )3-02(رقم شكل

  

  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 3-02(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  ینإعداد الطالب من:المصدر 

 ):2020-2010( قیاس الفجوة التضخمیة في الجزائر خلال الفترةطریقة  :ثانیا

المستوى العام للأسعار ، أي أنها تعبر فقط عن المظهر  الأرقام القیاسیة التغیرات التي تطرأ علىتمكن   

ارتفاع  العام للتضخم و هو ارتفاع الأسعار ، دون أن تتطرق لتشخیص حالة التضخم أو إلى شرح أسباب

 ر التي یمكن التوصل بها إلى مصدرو في هذا الخصوص نحاول أن نحدد بعض المعاییالأسعار 

   :1في الأسعار وهي كالأتي  عالارتفا

 :   معیار فائض الطلب  -  أ

 أخرالقیاسیة ، سینم قیاسه عن طرق مقیاس  الأرقامقیاس التضخم عن طریق  إلىبعد التطرق 

في   keynesلنظریة كینز الأساسیةللتضخم هو فائض الطلب ، الذي یستند في جوهره على المنطلقات 

،والتي ترى بان الزیادة في حجم الطلب الكلي الفعال  الأسعارنظریته حول الطلب الفعال و تحدید مستوى 

للارتفاع  الأسعارفي زیادة الضغوط التضخمیة و دفع  تساهم الإنتاجیقابلها زیادة مماثلة في حجم  أندون 

بمثابة مقیاس للحجم النسبي للفجوة  الإجمالي، ویكمن اعتبار نسبة فائض الطلب الى قیمة الناتج المحلي 

                                                             
، الهیئة المصریة العامة  1،طمشكلة التضخم في مصر أسبابها و نتائجها مع مقترحات لمكافحة الغلاءزكي رمزي،  1

 .477، ص 1980للكتاب،القاهرة، ،

78,7

93,1
100 99,9

99,6 93,2 94,6

100,7
107,5 107

101,1

16,12 18,23

7,46
-0,09 -0,3 -6,46 1,55 6,39 6,76 -0,47 -5,51

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IDPالرقم القیاسي الضمني

IDP معمل التكمیش التضخم٪
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لما كبرت هذه النسبیة دل ذلك على حدوث ضغوط متزایدة على الموارد المحلیة من سلع التضخمیة ، فك

، حیث أن الفجوة التضخمیة  للأسعارموجات ارتفاع  إلىفي الداخل  الأسعارو خدمات ، مما یعرض 

تصاد المحلي و للطاقة الاستیرادیة للاق للإنتاجبهذا المعنى تمثل ضغط صافي الطلب على المقدرة الفعلیة 

 الأتيو الجدول  الإجمالي، و من هنا تم حساب نسبة صافي فائض الطلب المحلي الى الناتج المحلي 

  :یوضح ذلك 

و فائض الطلب في  الإجماليالوطني  الإنفاقو  الإجماليتطور الناتج المحلي :  )4-2(جدول

  )2020- 2010(الجزائر خلال الفترة 

  ملیار دج: لوحدة ا                                                                                         
 :البنك الدوليبالاعتماد على معطیات  ینإعداد الطالب: المصدر 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NE.DAB.TOTL.CN?end=2020&locations=DZ&start=2010
.  

  13.00على الساعة  18/02/2023:لموقع بتاریخ ل الولوجتم 

  

  السنوات

الوطني  الإنفاق

 بالأسعار الإجمالي

  الجاریة

 الإجماليالناتج المحلي 

  الثابتة بالأسعار

  

  فائض الطلب

/ فائض الطلب 

الناتج المحلي 

  )%( الإجمالي

2010  11149,46 15234,79 -4085,32 -26,82 

2011  13114,81 15676,59 -2561,79 -16,34 

2012  14850,96 16209,60 -1358,63 -8,38 

2013  16182,55 16663,47 -480,92 -2,89 

2014  17490,46 17296,68 193,79 1,12 

2015  18944,08 17936,66 1007,43 5,62 

2016  19998,33 18510,63 1487,70 8,04 

2017  20774,54 18751,27 2023,27 10,79 

2018  21687,10 18976,28 2710,82 14,29 

2019  21809,10 19166,04 2643,06 13,79 

2020  20347,10 18188,58 2158,52 11,87 
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و فائض الطلب في الجزائر  الإجماليالوطني  الإنفاقو  الإجماليتطور الناتج المحلي :  )4-2(شكل رقم 

  )2020- 2010(خلال الفترة 

  

   ). Excel-07( باستخدام برنامج) 4-2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  ینإعداد الطالب من:المصدر 

 :معیار الاستقرار النقدي   - ب

، وتوفیر ) الدینار(الصرف  ، و استقرار سعر للأسعاریقصد بالاستقرار النقدي هو استقرار المستوى العام 

كانت  سواءالبیئة الجاذبة للاستثمار  أركانسعر فائدة ملائم ،فالاستقرار النقدي یعتبر أحد أهم هیكل ل

ادي ، وبهذا یكون الدور الذي یلعبه و هذا الاستثمار هو المحرك الرئیسي للنشاط الاقتص أجنبیة أومحلیة 

  1.البنك المركزي في النمو دورا غیرا مباشر

  :ویحدد معیار الاستقرار النقدي بالعلاقة التالیة 
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=B  

B                 معامل الاستقرار النقدي أو معامل الضغط التضخمي  

                                                             
 .136ص  ،مرجع سبق ذكره ،بن البار امحمد 1
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   ∆M2 M2معدل التغیر في الكتلة النقدیة�  .  

 ∆PIB PIBنسبة التغیر في الناتج الوطني بالأسعار الثابتة�.  

 وهنا نمیز بین ثلاثة حالات یأخذها معامل الاستقرار النقدي 

  0 = B مستقرة؛ الأسعارفي هذه الحالة  

B<0  ؛الأسعارارتفاع  إلىفي هذه الحالة تؤدي  

B>0  الأسعار انخفاض إلىفي هذه الحالة تؤدي.  

وما دامت العبرة لیست بالزیادة المطلقة في حجم وسائل الدفع أو الائتمان البنكي للحكم على وجود   

التضخم أو الانكماش ، وإنما العبرة بما یظهر من نتیجة العلاقة بین هذین المتغیرین و المتغیرات 

 الوصول الى هذاالجزائري، وقصد الاقتصادیة الأخرى لمعرف درجة الخلل الذي یعاني منه الاقتصاد 

الهدف سنعتمد على مؤشر الاستقرار النقدي في الجزائر خلال فترة الدراسة المعنیة و الجدول الموالي 

  :یوضح ذلك 

  )2020-2010(في الجزائر خلال الفترة  یوضح معامل الاستقرار النقدي:  )5-2(دولج

  ملیار دج: الوحدة          

  السنوات
M2 M2/M2∆  PIB PIB/PIB ∆  

معامل الاستقرار 

  Bالنقدي

2010  
8280,74 

13,55 
15234,79 

3,6 3,76 

2011  
9929,19 

19,91 
15676,59 

2,9 6,87 

2012  
11015,13 

10,94 
16209,60 

3,4 3,22 

2013  
11941,51 

8,41 
16663,47 

2,8 3,00 

2014  
13663,91 

14,42 
17296,68 

3,8 3,79 

2015  
13704,51 

0,30 
17936,66 

3,7 0,08 
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2016  
13816,31 

0,82 
18510,63 

3,2 0,26 

2017  
14974,23 

8,4 
18751,27 

1,3 6,46 

2018  
16636,71 

11,10 
18976,28 

1,2 9,25 

2019  
16510,68 

-0,78 
19166,04 

1 -0,78 

2020  
17740,01 

7,47 
18188,58 

-5,1 -1,46 

 .للإحصائیاتإحصائیات البنك الدولي و الدیوان الوطني من إعداد الطالبین بالاعتماد على : المصدر 
 https://data.albankaldawli.org/indicator/FM.LBL.BMNY.CN?locations=DZ. VU 18/02/2023-16H.30 

 https://www.ons.dz/spip.php?rubrique26. VU 18/02/2023-16H.50 

وهذا بسبب الأزمة المالیة العالمیة  ٪1.3  صلو معدل ب صاتناق 2009سنة عرفت الكتلة النقدیة في  

 2016و 2015لیسجل انخفاض حاد سنة  2013ثم یستمر معدل النمو في الارتفاع إلى سنة ) 2008(

ولجوء الحكومة إلى التمویل غیر  2017أسعار النفط ولكن بعد  انهیار بسبب% 0.8و% 0.3حیث بلغ 

 وبعده انخفض معدل 2018سنة  ملیار دینار 16636,71التقلیدي ارتفعت الكتلة النقدیة لتصل إلى 

 ملیار دینار 17740,01لتصل إلى  2020ثم ترتفع الكتلة النقدیة سنة %  - 0.76إلى  النمو

       ):2020-2010(النقدي لفترة  الإفراطمعامل   - ت

یقیس هذا المعامل الفجوة التضخمیة من حیث تقدیر الفائض في السیولة النقدیة عن حاجة النشاط  

    :حساب الإفراط النقدي وفق العلاقةالمُقاس بالناتج المحلي، ویتم  الاقتصادي الكلي

 PIB	��-S= M EXTM   

 ���T  النقدي ، الإفراطحجمMS  ، الناتج المحلي الإجمالي  ��� عرض النقود بمفهومها الواسع

  .بالأسعار الثابتة

وذلك بقسمة ) 2010( متوسط نصیب وحدة الناتج المحلي الحقیقي من كتلة النقود لسنة الأساس��	

     ؛ةعلى الناتج المحلي الحقیقي لتلك السنM2  عرض النقود

وعلیه یكون هذا المعامل هو متوسط وحدة الناتج المحلي الحقیقي من كتلة النقود في سنة الأساس 

)2010(1 .                 

متوسط نصیب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي الإجمالي من كمیة النقود ��		ویمثل هذا المقدار

سنة أساس لكامل الفترة، ویعتبر هذا المعامل ثابت طیلة الفترة  2010 المتداولة وذلك باعتبار سنة

  .المدروسة

                                                             
الصرف في الاقتصاد اللیبي خلال الفترة دراسة العلاقة بین التضخم وعرض النقود وسعر أمحمد رمضان شنیبش،  1

  .251،ص 2013، 15العدد،01 لجماهیریة اللیبیة، المجلد -، جامعة الزاویة،المجلة الجامعة) 1992-2008(
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وقد ظهرت فوائض السیولة عن حاجة النشاط الاقتصاد الوطني أكثر في العقد الأول من فترة الدراسة، 

خفیض الكبیر في العملة ؛ إذ من الناتج المحلي في بدایته، تزامن مع الت50%أكثر من  وصل الى نسبة

المعیار في التعبیر على الضغوط التضخمیة مقارنة مع العقدین  تبقى هذه الفترة هي الأكثر واقعیة لهذا

التي تفترض ثبات الناتج الداخلي الخام  لأن هذا المعیار یعتمد على النظریة الكمیة للنقود. الموالیین

الداخلیة، وغیرها من الافتراضات  التغیرات النقدیة وثبات سرعة التداولبالأسعار الحقیقیة واستقلالیته عن 

بین هذه  التي تتعاكس مع طبیعة الحیاة الاقتصادیة في الجزائر ؛ وما یحدث من تأثیرات متبادلة

المتغیرات، ویظهر هذا التناقض وعدم التفسیر أكثر لهذا المعیار للاتجاهات التضخمیة في الجزائر خاصة 

استقر في باقي السنوات في  ثم2012  سنة 10%الذي اقترب معدل التضخم من  ثانیةشریة الالع في

أن النظریة النقدیة في هذا المجال تربط ارتفاع الأسعار بعرض  إلىوهذا راجع  5%مستویات أقل من 

وق إمكانیة تسرب الفائض في الأرصدة النقدیة نحو س ، دون أن تأخذ بعین الاعتبار النقود المفرط

  .الأصول المالیة وسوق عناصر الإنتاج

یؤدي ارتفاع الأسعار لبعض السلع  إلى زیادة هوامش الإرباح لدى المنتجین مما یدعم التمویل الذاتي  - 

 للقطاعات الإنتاجیة التي ینشطون فیها ، وهذا یؤدي إلى إحداث نمو متزاید لهذه القطاعات على عكس

قطاعات السلع الاستهلاكیة و الكمالیة و الخدمات تحقق معدلات القطاعات الأخرى ، بالإضافة إلى أن 

نمو تفوق قطاعات الصناعات الإنتاجیة و الأساسیة ذو التكالیف الإنتاجیة الكبیر و عوائد ضئیلة مقارنة 

   1.بها 

  :أسباب التضخم في الجزائر: الفرع الثاني

طات الاقتصادیة لم تكن بالكفاءة المتعارف عة الاقتصاد الجزائري نجد أن اغلب النشاإذا تأملنا في طبی

ولدت عنه اتجاهات علیها دولیا ، وهو ما ینعكس في ذات الوقت على التوازنات المالیة للبلد بحیث ت

 العرض الكلي لم یكن قادرا على مسایرة الزیادة المتتالیة في الطلب الكلي ، إن، ثم داخلیة  تضخمیة

هذا فان حجم و هیكل التجارة الخارجیة للدولة مع سیاسات سعر الصرف المطبقة من شأنه  إلى بالإضافة

في للتضخم  الداخلیة و الخارجیة  الأسباب أهمو یمكن أن نعدد  أیضا التأثیر في الاتجاهات التضخمیة ،

   :الجزائر كما یلي 

  

                                                             
 بیروت، منشورات حلبي الحقوقیة ،(، أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفزینب عوض االله،أسامة محمد الفولي ،  1

 .262،ص)2003
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  :الأسباب الداخلیة  ) أ

  :المحليدة الطلب ایز  )1

 نمو الطلب الكلي المحلي بحجم أكبر من نمو العرض الكلي سببا للتضخم في الجزائر، حیث ینتج یعتبر

 .مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، الإنتاجعن ذلك زیادة في كمیة النقود لا تقابلها زیادة في كمیة 

مو النقد المعروض و للإعانات الاستهلاكیة الضمنیة و ارتفاع نزاد الطلب الكلي في الجزائر نتیجة وقد  

العجز المالي الضخم تجاریة و سد ؤسسات العمومیة بواسطة البنوك الالذي جاء أساسا بسبب تمویل الم

 ارتفاع إرجاعصفة عامة یمكن وب  1، النقد إصدار إلىالزیادة  إلىالحلول النقدیة ، أي  إلى ءباللجو 

  :الطلب في الاقتصاد الجزائري للعوامل التالیة 

  الإفراط في الإصدار النقدي ( الكتلة النقدیةزیادة( : 

التمویل ( النقدي عجز المیزانیة المُعوض عن طریق الإصدار إلىلذي یعود أساسا في أغلب الأحیان ا  

، والى العجز المالي للمؤسسات العمومیة والمغطى من طرف البنوك التجاریة بفضل ) الغیر التقلیدي

 الجزائر، وضعف القطاع المصرفي وتأثیره في النشاط الاقتصادي بتعمیم الفائضبنك  إعادة التمویل لدى

 أن لابد ولذا .للمدیونیة ننسى الدور الهام إنالتسعینات من القرن الماضي، دون  في السیولة منذ بدایة

قروض للاقتصاد،مستحقات (مقابلات الكتلة النقدیة  أساس النقدي في الدولة مبنیا على الإصداریكون 

النقدي قد  للإصدار، أي أن المصادر الثلاث ) والذهب  الأجنبیةعلى الخزینة، الاحتیاطات من العملة 

زیادة حدوث التضخم في حالة وجودها بشكل مفرط في الاقتصاد ، وذلك مثلما حث في فترة  إلىتؤدي 

العمومي و الدیون التي منحت  الإنتاجيوض السهلة التي خصت القطاع التسعینات من خلال سیاسة القر 

ظهور التضخم بالطلب الذي مس العدید من القطاعات ، زیادة  إلىأدى  للخزینة العمومیة ، وهذا ما

  ،2الأسعارالمالیة للمؤسسات والتي ساهمت بدورها في رفع  الأعباء ارتفاعالتضخم بالتكالیف الناتج عن 

أن عام  نجدلبنك الجزائر  ةریر السنویاالتقوب )6- 2(والشكل ) 6-2(رقم  بیانات الجدول ىعلبالاعتماد 

الأزمة إثر  ٪3.1التي سجلت انخفاض بمعدل  2009مقارنة بسنة  بزیادة في الكتلة النقدیةتمیز  2010

برنامج " النموبدایة انطلاق برنامج توطید  2010 عام تمیز حیث العالم المالیة العالمیة التي شهدها

سنة  14.42و  2010سنة  13.55لیسجل بذلك ) 2014-2010(خلال الفترة " التنمیة الخماسي 

نتیجة للنمو القوي للكتلة النقدیة و  ٪4.5نلاحظ أن معدل التضخم ارتفع بمعدل  2011وفي سنة  2014

ارتفاع الأسعار،  إلى ىمما أدالعمومیة الجاریة في هذه السنة  تالنفقاالناتج خاصة من الزیادة الكبیرة في 

                                                             
،صندوق النقد الدولي  الجزائر تحقیق الاستقرار الاقتصادي و التحول إلى اقتصاد السوق ،النشاشبي واخرونكریم  1

  .08ص ،ـ 1998،،واشنطن 

-1990(استخدام أدوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم في الدول النامیة دراسة حالة الجزائرعبد الجلیل شلیق،   2

 .131ص الماجیستیر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة المسیلة ، الجزائر،، رسالة مقدمة لنیل رسالة ) 1999



  )2020-2010(المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة دراسة تحلیلیة لفعالیة السیاسة النقدیة و :الفصل الثاني

 

 

78 

الناتج عن التوسع في نفقات و  2012سنة  ٪8.89لیواصل التضخم الداخلي الارتفاع الذي وصل الى 

 ةلمواجهة صدم في التحولات الارتفاعنتیجة سیاسة التمویل الغیر التقلیدي و لاسیما  المیزانیة الجاریة

  .ة المسجلة في ذات السنةالمحلی الأسعار

 عن انهیار أسعار تجةالنا2016 و 2015 بعد التباطؤ المسجل في معدل نمو الكتلة النقدیة في سنتي  و

نتیجة لسیاسة الانكماش التي انتهجتها  النفط وتراجع الصادرات من المحروقات وتجمید بعض المشاریع

بمعدلات مرتفعة 2018  و2017 خلال سنة  كبیرا النقدیة نمو الكتلة لتسجل، نتیجة لعجز الحكومة 

 ملیار دینار14.974,60 من عل التوالي، وبهذا ارتفعت الكتلة النقدیة11,1% و8,4% نسبیا بلغت 

الطلب لدى البنوك  ملیار دینار، ویفسر هذا الارتفاع بتسجیل زیادة في الودائع تحت16.636,71   إلى

للمحروقات، وذلك  العمومیة لجزء من دیونها تجاه الشركة الوطنیةتزامنا مع تسدید الخزینة 20,5% بـ 

حیز التنفیذ، فضلا عن مواصلة بنك الجزائر عملیات ) طباعة النقود(عقب دخول التمویل غیر التقلیدي 

 المصرفیة الناجم عن انخفاض أسعارالمتواصل للسیولة  ضخ السیولة والتي سمحت بتعویض الانخفاض

تقلصت الكتلة النقدیة  2019وفي سنة .للاقتصاد مستوى نمو معتبر للقروض الموجهةالنفط، وضمان 

M2 ملیار دینار في نهایة  16636.7منتقلة من وتوقف قرار التمویل الغیر التقلیدي  )٪0.78- ( بـــ

 ٪ 1.95سجل انخفاض في معدل التضخم وصل وت 2019ملیار دینار نهایة  16506.63 إلى 2018

منتقلة ٪ 7.47بنسبة  (M2)ترتفع الكتلة النقدیة بمفهومها الواسع  2020و في سنة  بذات السنة

  1.ملیار دینار  17740.01إلى

  

  

  

  

  

  

                                                             
      :و الدیوان الوطني للإحصائیات على التوالي  2020-2019-2018-2014- 1010: التقاریر السنویة لبنك الجزائر للسنوات 1

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-Annuel-BA-2010.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/11/rapportannuel_ba2014.pdf  
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-Annuel-BA-2018.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportBA2019ar.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportba2020ar.pdf 
 - Office National des statistique,; sur le site: https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4_Indice1962_2020Ar.pdf 

  19:15:الساعة على  20/02/2023:تم الاطلاع بتاریخ 
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  .)2020-2010(تطور الكتلة النقدیة و معدل التضخم في الجزائر للفترة یوضح ): 6-2(الجدول رقم 

  ملیون دج: الوحدة                                                                                       

  السنوات
M2 ∆M2/M2٪  معدل

  التضخم٪
  السنوات

M2 ∆M2/M2٪  معدل

  التضخم٪

2010  8280,74 13,55 3.9  2016  13816,31 0,82 6.4  

2011  9929,19 19,91 4.5  2017  14974,23 8,4 5.59  

2012  11015,13 10,94 8.89  2018  16636,71 11,10 4.27  

2013  11941,51 8,41 3.25  2019  16506,63 -0,78 1.95  

2014  13663,91 14,42 2.92  2020  17740,01 7,47 2.42  

2015  13704,51 0,30 4.78          

  :بالاعتماد على بیانات البنك الدولي و الدیوان الوطني للإحصاء د الطالبینمن إعدا: المصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/FM.LBL.BMNY.CN?locations=DZ. VU SURE 21/02/2023-15H30 

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique26 VU SURE 21/02/2023-15H40                                                 

  

 )2020-2010(الكتلة النقدیة في الجزائر للفترة نمو یوضح ): 5-2(شكل رقم 

  .)6-2(بالاعتماد على الجدول رقم  من إعداد الطالبین : المصدر
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 )2020-2010(یوضح تطور الكتلة النقدیة في الجزائر للفترة ): 6-2(شكل رقم 

  .)6-2(بالاعتماد على الجدول رقم  من إعداد الطالبین :المصدر

  زیادة  إلىتؤدي بالضرورة  الأجورفي  العالیةزیادة الإن  :) تحسین الأجور(الأجورالزیادة في

 لم إذاالاستهلاك النهائي الذي یعتبر من أهم العوامل التي تضغط على جانب الطلب ، وكل هذا 

نظرا لما هو معروف من زیادة  الطلب الاستهلاكيفانه ینعكس على  الإنتاجیةیصاحبه زیادة مماثلة في 

  .الأجور من المیل الحدي للاستهلاك عند أصحاب 

مرحلة  إلىعندما  یصل الاقتصاد  الأولى : لرفع في معدلات الأجور لا تتم إلا في حالتینو عملیة ا

الحالة الثانیة عندما ترتفع إنتاجیة الجهاز و .التشغیل الكامل مع وجود سوق عمل ایجابي بالنسبة للعمال 

    .الإنتاجي ارتفاعا یؤدي إلى زیادة إرباح أرباب العمل ، و بالتالي زیادة الأجور

بعائلاتهم جزء كبیر من فئة المستهلكین حیث أن طلباتهم على السلع و  الإجراءو في الجزائر یمثل 

عرفت و .  الأسعارثر على مستوى وان كل زیادة في أجورهم تأ الخدمات محدد بأجورهم المتحصل علیها

القطاعات  لأغلبمن قبل النقابات العمالیة  الأجورالمطالبة بالزیادة في  موجة من الضغوطاتالجزائر 

لاستجابة ا إلىأدى بالحكومة  وهذا ماالخ ، ...كقطاع التربیة و التعلیم و الصحة  العمومیة و الصناعیة

  . الأجور لهذه المطالب بزیادات في
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  )2020- 2010( الأجور مع معدل التضخم في الجزائركتلة  یوضح معدل نمو): 7-2(الجدول رقم  

     ملیار دج: الوحدة                                                                                    

  معدل التضخم  معدل النمو  الأجوركتلة   السنوات  معدل التضخم  معدل النمو  الأجوركتلة   السنوات

2010  2907,5  23,43  3.9  2016  5308,2  6,03  6.4  

2011  3866,4  32,98  4.5  2017  5439,3  2,46  5.59  

2012  4291,4  10,99  8.89  2018  5417,7  0.39-  4.27  

2013  4390,8  2,31  3.25  2019  5773,9  6,57  1.95  

2014  4659,9  6,12  2.92  2020  5785,9  0.20  2.42  

2015  5005,9  7,42  4.78          

  ن بالاعتماد على نشرات وإحصائیات الدیوان الوطني للإحصائیات یمن إعداد الطالب: المصدر 

*الدیوان الوطني للإحصائیات   https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH3_Saire1962_2020Ar.pdf VU SURE 24/02/2023-15H30   .  

    * Office National des statistique; sur le site: https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4_Indice1962_2020Ar.pdf.   VU SURE 

24/02/2023-15H40   

   )2020- 2010( رفي الجزائ الأجور مع معدل التضخمكتلة  معدل نمویوضح :  )7- 2(رقم شكل

  

 ). Excel-07( باستخدام برنامج) 7-2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبین : المصدر  
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      )2020-2010(للفترة الممتدة  في الجزائرالأجور تطور كتلة یوضح  ) :8- 2(شكل رقم      

  

  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 7- 2(معطیات الجدول رقم بالاعتماد على من إعداد الطالبین : المصدر           

شهدتا نموا كبیر  2011-2010 السنتینأن ) 8-2(و) 7-2(رقم  و الشكل) 7-2(من خلال الجدول رقم

 وإجراء تعدیلات هامة –م .أ.و.أ-الأجر الوطني الأدنى المضمون  لتحسین و هذا راجع الأجورفي كتلة 

ترتب  ترتب عنها زیادات في أجور موظفي القطاع الحكومي ،وهو ما  2008في شبكة الأجور من سنة

 بنسبة الأجورتشهد زیادات في النفقات على  2010ما جعل سنة 2008ابتداء من جانفيعلیه أثر رجعي 

قطاع  بطریقة اعتباطیة في الأجورو الملاحظ هنا أن الحكومة تقوم برفع  2009مقارنة بسنة  23.43٪

فهي تستجیب  إنتاجیةزیاد في الطلب الاستهلاكي دون أن یقابله  إلىیؤدي  ما غیر إنتاجي و هذا

هذا ما نجده  و لضغوط الاحتجاجات الراغبة في تحسین القدرة الشرائیة دون دراسة جدوى ذلك للاقتصاد

تكاد تكون الأكبر خلال هذه العشریة  ٪ 8.89بـ ي التضخمعالیة فالتي تسجل نسبة  2012خلال سنة 

الأزمة التي نتیجة  2013حیث نلاحظ أن نسبة النمو في كتلة الأجور أخذ في النقصان لسنة  ، الأخیرة

  . مست الجزائر من انخفاض في أسعار النفط

المضمون و الذي یتم مراعاة الالتزامات التي  للأجر الأدنىبالرفع من الحد  الأجورتتم الزیادة عادة في و 

في  بتعدیلین) 2020-2010(الجزائر مع صندوق النقد الدولي ، والجزائر خلال هذه الفترة أبرمتها 

  :الأتيالجدول  هكما یوضح الأجور
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  –م .أ.و.أ-یوضح تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون ): 8- 2(جدول رقم 

  )دج( –م .أ.و.أ-تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون   السنوات

  15000  2010جانفي 

  18000  2012جانفي 

  20000  2021جانفي 

  :)ONS(حوصلة إحصائیة للدیوان الوطني للإحصائیات من إ عداد الطالبین بالاعتماد على : المصدر   

 https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH3_Saire1962_2020Ar.pdf VU SURE 26/02/2023-11H30 

  

  –م .أ.و.أ-یوضح تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون ): 9-2(شكل رقم 

  

   ). Excel-07( باستخدام برنامج) 8-2(الجدول رقم بالاعتماد على معطیات من إعداد الطالبین : المصدر 

 غرافي أحد أسباب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات نتیجة و یعتبر العامل الدیم :ارتفاع عدد السكان

تزاید عدد السكان بمعدل یقابله نقص في كفایتهم الإنتاجیة أو تزید بمعدل یقل بكثیر عن معدل نمو 

حیث نلاحظ أن نسبة النمو السكاني خلال فترة ) 4-3(التالي رقم موضح في الجدول  هو كماالسكان 

 الإحصائیةكما نلاحظ حسب الحوصلة  ٪ 1.89الدراسة في تزاید متواصل حیث قدر في المتوسط بـــ

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010جانفي  2012جانفي  2021جانفي 

)دج(–م .أ.و.أ-تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون 

-تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون 
)دج(–م .أ.و.أ



  )2020-2010(المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة دراسة تحلیلیة لفعالیة السیاسة النقدیة و :الفصل الثاني

 

 

84 

الكبرى بالإضافة  تمركز أكثر السكان في المدن ) 2020-1962(للدیوان الوطني للإحصائیات للفترة 

من التعداد السكاني و النسبة المرتفعة  ٪ 30تمثل أكثر من ) 15أقل من -00(الفئة العمریة  إلى أن

ارتفاع حجم الطلب و ظهور الضغوط  للأطفال تؤدي إلى زیادة الاستهلاك وخفض الادخار و من ثم

    .التضخمیة 

 )2020-2010(یمثل تطور عدد السكان و نسبة النمو في الجزائر للفترة ): 10-2(جدول رقم

                

  الآلاف:الوحدة

  السنوات
عدد السكان 

  )نسمة(
  السنوات  ٪نسبة النمو

عدد السكان 

  )نسمة(
  ٪نسبة النمو

2010  35978  1.97  2016  40836  2.18  

2011  36717  2.01  2017  41721  2.12  

2012  37495  2.07  2018  42577  2.01  

2013  38297  2.09  2019  43424  1.95  

2014  39114  2.09  2020  43452  0.06  

2015  39963  2.30  

  بالاعتماد على بیانات البنك الدولي و إحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء  من إعداد الطالبین:المصدر 

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2021&locations=DZ&start=2010 
https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH1_Demographie1962_2020Ar.pdf 
VU SURE 28/02/2023-15H30 
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  )2020- 2010(یمثل تطور عدد السكان و نسبة النمو في الجزائر للفترة ): 9- 2(رقم شكل

  

   ). Excel-07( باستخدام برنامج) 10- 2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  من إعداد الطالبین:المصدر 

  )2020- 2010(في الجزائر للفترة  عدد السكان یمثل نسبة النمو): 11- 2(رقم شكل

  

   ). Excel-07( باستخدام برنامج) 10- 2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  من إعداد الطالبین:المصدر 
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  الإنتاجیةارتفاع التكالیف: 

و الفوائد و  الإیجارات، الأجورالتكالیف المدفوعة فعلیا و المقدرة و التي تتضمن  جمیعویقصد بها      

من القطاعات  یركث في الإنتاجیةارتفاع التكالیف  إلىتؤدي  التيالرئیسیة  الأسباب نمن بی و الإرباح

  :هو الجزائریةقتصادیة الا

 وجود قیود  حالة عدم فيرتفاع وخاصة لاو انح بالأسعاروهذا ما یدفع  : الإنتاجیةمستوى  انخفاض

على المنتجات النهائیة، حیث یكون بإمكان المنتج نقل تكالیف إضافیة إلى المستهلك فیشكل  سعریه

المكونة  كل العوامل المساهمة و العناصر الإنتاجیةو تشمل  ، زیادات تراكمیة واحتكاریة على الأسعار

 إنتاجیةالعمل البشري ، إنتاجیةللمخرجات النهائیة و غیر النهائیة من السلع والخدمات في المجتمع مثل 

  .1و غیرها الأراضي إنتاجیة و الثابتة ، الأصول

 في الاقتصاد بشكل  الإنتاجیةلتكالیف أهم العناصر مساهمة في زیادة ایعتبر من  :الأجوررتفاع تكلفة ا

 الإنفاقلزیادة في من بین أهم محددات الطلب الكلي فان الزیادة فیها تنعكس على ا الأجورو كون  عام ،

بمعنى أنه عندما تتزاید ، ومن ثم یخلق هذا ضغوطا تضخمیة في شكل فائض للطلب الاستهلاكي ، 

تتسبب  تتزاید و الإنتاج فان تكلفة الإنتاجیةدون أن تواكب ذلك ارتفاع مناظر في مستوى  الأجورعدلات م

تعكس أبدا  لا الأجور، و هذا لان الزیادات في  للأسعارفیما بعد في زیادة إضافیة في المستوى العام 

في الجزائر أهم العناصر تكوینا  الأجور، وتعتبر كتلة  2الأحوالفي أي حال من  الإنتاجیةالزیادة في 

، حیث یمثل هذا العنصر نسبة مرتفعة من رقم أعمال المؤسسات  الإنتاجیةالیف على العموم للتك

طني و مكون كبیر للطلب الكلي ، ا مهما من مكونات الدخل الو الاقتصادیة العمومیة  ، ویعد جزء

 3.العام  الإنفاقو  ولنفقات التسییر

 :الأسباب الخارجیة  ) ب

  الذي ینشأ من ارتفاع فاتورة أسعار الواردات التي تؤثر على  :)التضخم المستورد(ردات االو  أسعارارتفاع

و  الإنتاجيعكس مدى تبعیة الجهاز هیكل و طبیعة الواردات التي ت إلي بالإضافةالأسعار المحلیة 

الخارج و من ثم مدى حساسیة الاقتصاد الوطني لاستیراد التضخم العالمي،  إلىالاستهلاكي في الجزائر 

                                                             

اء جامعة ، أطروحة لنیل الدكتور )2000-1988(النمذجة القیاسیة للتضخم في الجزائر خلال الفترة  ،صالح تومي 1

  .314،صرالجزائ

 .147، ص مرجع سبق ذكرهبن البار امحمد ،  2

،  2020-1990في الفترة  ARCHالنمذجة القیاسیة لظاهرة التضخم في الجزائر باستخدام نماذج السعید هتات ،  3

  .122،ص2020/2021أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فرع العلوم الاقتصادیة جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، الجزائر ،
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الصادرات و  إیراداتالموزعة جراء  المداخلطلب تغذیه التضخم في الجزائر تضخما بواسطة و یعتبر 

 الوسطیة،  الأولیةواردات المواد  أسعارالمحلي على  الإنتاج احتواءالتكالیف من خلال تضخما بواسطة 

 .1هو انعكاس للتطور الذي حدث في حجم التجارة الخارجیة  وباختصارو التجهیزیة ، 

إن الضغوط التضخمیة تنتقل عبر قناة غیر مباشرة من خلال النتائج النقدیة المترتبة على فائض میزان 

المحلیة و  حیث إن الزیادة في صافي الأصول الأجنبیة یمكن إن ینعكس في زیادة السیولة المدفوعات ،

الواردات من السلع و  أسعارمباشرة من خلال زیادة  ةعبر قنا أوالدخل توسع في الطلب الكلي و 

و یأخذ  الإنتاجیةالتكالیف  ارتفاع، ویتمثل في 2المحلي الإنتاجالخدمات ، خاصة التي تدخل في عملیات 

، أما إذا طغت لمواجهة النتائج المترتبة عن هذا الارتفاع  ةاللازمالتدابیر  باتخاذوقتا یسمح للسلطات 

الغیر ضروریة فإن ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمیة یجعل من  على الواردات السلع الاستهلاكیة

   .تها المنخفضةالسهل الضغط أو التقلیل من حجمها بسبب مرون

 .)2020-2010(لفترة الجزائر خلال ا وصادرات وارداتیمثل تطور ): 10-2(جدول رقم  

  )ملیون دولار(:الوحدة                                   

  الصادرات  الواردات  السنة  الصادرات  الواردات  السنة  الصادرات  الواردات  السنة  

2010  38558  57091  2014  59670  59996  2018  48573  41113  

2011  46927  72888  2015  52649  34566  2019  44632  35312  

2012  51569  71736  2016  49436  29310  2020  35547  21925  

2013  54984  64713  2017  48982  34569        

  .التواليعلى  2014- 2019- 2020التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة من إعداد الطالبین بالاعتماد على : المصدر

- https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportba2020ar.pdf  

- https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportBA2019ar.pdf 

- https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/11/rapportannuel_ba2014.pdf.  VU SURE 01/03/2023-11H30 

 

 

 

 

 

                                                             
    .324ص  مرجع سابق،صالح تومي  1
مجلة الباحث ، ) 1994-2015(أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في الجزائر خلال الفترة فؤاد زمیت،  2

 .بتصرف385.،386ص.ص، 2019سبتمبر، 05العدد الجزائر، –بسكیكدة ،1955 أوت20الاقتصادي، جامعة 
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  .)2020-2010(واردات وصادرات الجزائر خلال الفترة یمثل تطور ): 12- 2(رقم شكل

  
  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 10-2(بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  الطالبینمن إعداد :المصدر 

  

إلى سنة  2010، نلاحظ ارتفاع حجم الواردات من سنة  )12-2(و الشكل ) 10-2(من خلال الجدول 

 38558بــــ  2010ملیون دولار بعدما كانت سنة  59670حیث أن قیمة الواردات قفزت إلى  2014

كأعلى قیمة لها خلال فترة الدراسة ،إلا أن حجم الوردات بقي متذبذبا صعودا و نزولا وذلك نتیجة   دولار

 حیث عرفالنفط ، حیث یعتبر النفط من أسباب ارتفاع الأسعار،للتطور الذي یسلكه سعر البرمیل 

بعدما  2011دولار للبرمیل الخام سنة  100حیث وصل الي عتبة ) 2013- 2010(ارتفاعا خلال الفترة 

 112لـ  2012دولار للبرمیل الخام  ثم یواصل التحسن في سنة  73نحو  2010وصل سعره في سنة 

دولار للبرمیل الخام ) 113-110(لتبقى تتراوح بین  الأسعارتستقر  2013دولار للبرمیل خام  وفي سنة 

فزیادة عائدات النفط بشكل ، وذلك ما لاحظناه من ارتفاع الواردات و صادرات الجزائر خلال هذه الفترة ، 

كبیر أدى إلى ارتفاع أسعار النقل و تكلفة أسعار المنتجات الاستهلاكیة خاصة ما یتعرض منها لعملیات 

تصنیع باعتبار أن تكلفة الطاقة مكون أساسي في سعر المنتج ، وهو ما أدى لارتفاع معدلات التضخم 

 انتقال التضخم العالمي إلى الاقتصاد المحلي ، و بالتالي في الخارج و انعكس دلك على الوردات ،

 59670 اض في قیمة الواردات منتقلة مننخفا) 2020- 2015(وبخلاف الفترة السابقة، شهدت الفترة

لتصل قیمة الواردات الجزائریة  2015دولار في سنة  ملیون 52649إلى2014 ملیون دولار في سنة 

لنقص الطلب صادرات المحروقات  خلفیة تراجع وذلك على دولار ملیون 35547 إلى 2020سنة 

  تراجعت ، كما نتج عنا ركود اقتصادي أربك العالم) COVID-19(العالمي ودخول العالم في أزمة صحیة

  . خلال هذه الفترةالأجنبي نتیجة انهیار أسعار النفط  احتیاطیات الصرف
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  من المنتجات الخام وحید حیث یقتصر التصدیر على نوع واحد  : مقتصرة على منتج واحدصادرات

في   تضخمیةالاقتصاد الجزائري عرضة لموجات  لیجع وهذا ماالبترولیة،  للتصدیر و هي المنتجات 

و هذا ما تسعى له الجزائر خلال هذه السنوات الى سیاسة تنویع  حالة انخفاض أسعارها أو ارتفاعها،

ارتفاع أسعار البترول خاصة في بدایة الألفیة الجدیدة لزیادة دخول فعند  المحروقات  جالصادرات خار 

في البلد والتي تعتبر من أهم مقابلات الكتلة النقدیة  العاملین في هذا القطاع وارتفاع احتیاطات الصرف

ضعف الطاقة  والطلب الكلي، وفي ظل مما یؤدي إلى ارتفاع معدلات نموها، وبالتالي زیادة الاستهلاك

انخفاض أسعار البترول یؤدي  ومن جهة أخرى فإن. الإنتاجیة الوطنیة فإن هذا یؤدي إلى ارتفاع الأسعار

خاصة وأن  المحروقات إلى زیادة العجز المالي للدولة بسبب ضعف الإیرادات الضریبیة خارج قطاع

تمویل هذا العجز بالتمویل  ریعي، مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حال الاقتصاد المحلي اقتصاد

  .أو السحب من صندوق ضبط الإیرادات التضخمي

  .الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للتضخم: المطلب الثاني 

یقوم التضخم بإحداث تغییر في قیمة النقود التي یخفض من قوتها الشرائیة كوحدة نقدیة قانونیة وهذا 

، وهذا ما ینتج عنه التأثیر على مستوى معیشة الفرد ، من  الأسعاربنفس نسبة الارتفاع في مستویات 

للأفراد ، والذي یتناقص بارتفاع المستوى العام للأسعار ، وفیما خلال تأثیره على مستوى الدخل الحقیقي 

  .و الاجتماعیة للتضخم ةیلي سنذكر أهم الآثار الاقتصادی

  

 للتضخم الآثار الاقتصادیة : 

 :  الادخارالاستهلاك و على مستوى   ) أ

نقص في عملیة الادخار لدى الإفراد ، حیث  إلىیؤدي هذا  للأسعارعند الارتفاع على مستوى العام  -

للحفاظ على مستوى استهلاكهم ،نتیجة هبوط في قیمة دخلهم تقلیص مدخراتهم النقدیة  إلى الإفرادیلجأ 

 الإفرادمخزون للقیمة فیصبح الحقیقي بسبب تدهور قیمة النقود وفقدانها إحدى وظائفها المتمثلة ب

على  الأفرادیفضلون الحصول على اقتناء السلع و الخدمات على الموجودات النقدیة ، وتضعف رغبة 

حالة ركود بسبب هبوط في  إلىمما یوثر سلبا على الاستثمار و نمو الناتج الوطني لیؤدي الادخار 

 :ان ،كما یبین الجدول و الشكل الآتیالنمو الاقتصادي معدلات
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                                                                                   ).2020-2010(الفترة  فيالدخل الجزائر مستوى الاستهلاك و الادخار و یمثل تطور ): 11- 2(جدول رقم              

 )دج ملیار(:الوحدة                                                                                

  الدخل المتاح  السنوات

 الإنفاق

  الاستهلاكي

  الدخل المتاح  السنوات  الادخار

 الإنفاق

  الاستهلاكي

  الادخار

2010  6242,6 4115.6  2127,0 2016  12055.6  8828.4  3227,2 

2011 7304  4548.2  2755,8 2017  12533.4  8886.4  3647,0 

2012  8217,8  5211  3006,8 2018  12152.6  8568.3  3584,3 

2013  9231,4  5769.8  3461,6 2019  11670.2  8034.2  3636,0 

2014  9789,1  6264.7  3524,4 2020  11101  7446  3655,0 

2015  11054  6854  4200  

  للإحصائیاتو الدیوان الوطني  بالاعتماد على بیانات بنك الجزائر الطالبین إعدادمن :المصدر
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapport-ba-2021ar.pdf  
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/11/rapportannuel_ba2014.pdf   
file:///C:/Users/PC-lenovo/Downloads/2015.pdf  
https://www.ons.dz/IMG/pdf/Les_Comptes_Economiques_2000-2011-Version_Arabe-2.pdf  
VU SURE 04/03/2023-11H30 
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.                                                                           )2020-2010(الفترة  فيالدخل الجزائر مستوى الاستهلاك و الادخار و یمثل تطور ): 13- 2(رقم شكل

 )دج ملیار(:الوحدة                                                                               

  
  ). Excel-07( باستخدام برنامج )11-2(بالاعتماد على الجدول  الطالبین إعدادمن : المصدر             

  

نلاحظ أن المستهلك الجزائري لدیه ثقافة استهلاكیة عالیة ) 13-2(و الشكل ) 11-2(ولدمن خلال الج

حیث قدرت في  لةیضئ حیث یخصص نسبة عالیة من دخله للاستهلاك بینما الادخار كان نصیبه نسبة

لاحظ نسبة التضخم حیث ن ،)37٪-34٪(بنسبة تتراوح  2015غایة سنة  إلى 2010الفترة بین  سنة 

وبالرغم من هذا نجد العائلات الجزائریة بقیت تقوم بعملیة الاستهلاك حیث زادت نسبة  2012الكبیر سنة 

وهي الفترة التي تم فیها عملیة  2018- 2017خلال سنوات  ٪70 إلىلتصل  لدى المواطن الإنفاق

 إلىدى أ التمویل الغیر تقلیدي للخزینة العمومیة و طباعة النقود مما زاد في حجم الكتلة النقدیة و هذا ما

     .التضخم المرتفع زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة و الغذائیة المرتفعة السعر في ظل 

 القطاعاتنحو  الأموالاستقطاب رؤوس  إلىحیث یؤدي التضخم  :هیكل الإنتاج مستوى على  ) ب

، فارتفاع مستویات الأسعار ،الأجور الاقتصادیة  ةالتنمیتنتج قیمة مضافة غي عجلة  لا التي الاقتصادیة

الأنشطة سوف یجذب إلیها رؤوس الأموال على حساب الأنشطة الإنتاجیة و و الإرباح في هذه 

 أسعارو المضاربة في  شراء العقارات  مجال إلى الأموال رؤوستوجه  إلى بالإضافةالاستثماریة ،

وهي أنشطة لا ترفع في حجم  )الجملة و التجزئة و الاستیراد (العملیات التجاریة و التوجه نحو  الأراضي

ت السلع الاستهلاكیة و الإنتاجیة و لاتقد القیمة المضافة للاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى أن قطاعا

 الكمالیة و الخدمات تحقق معدلات نمو تفوق قطاعات الصناعات الإنتاجیة و الأساسیة ذو التكالیف
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اقتصادیة  في قطاعات اختلالإلى حدوث ى وهو ما أد 1.الإنتاجیة الكبیر و عوائد ضئیلة مقارنة بها 

بالمواد الأولیة والتجهیزیة، ارتفاع  التموینساهم تدهور مستوى الإنتاج فیها في بروز مشاكل انقطاع 

 .لعمالها التكلفة، فكانت النتیجة إفلاس الكثیر من المؤسسات الجزائریة وطرد شبه جماعي

ة في طریق النمو الجزائر كغیرها من الدول السائر  سعت :على مستوى تدفقات رؤوس الموال الأجنبیة    ) ت

،من خلال خلق عناصر تنافسیة   الأجنبیة الأموالالى تهیئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب رؤوس 

 و الرفع من الكفاءة الذاتیة رالاستثماو كذا قانون  الإداریةالتشریعیة و  الأطربتوفیر  لجذب الاستثمارات

   : ، ومن خلال الجدول التالي نوضح ذلكللبلاد  

 الفترة خلال الجزائرالمباشر و معدل التضخم في  الأجنبيیوضح تدفقات الاستثمار ) : 12- 2(جدول رقم 

       ملیون دولار: الوحدة                                 ).2010-2020(                              

  السنوات

التدفقات الوافدة 

من الاستثمار 

  الأجنبیة المباشر

  ٪النمومعدل 
معدل 

  ٪التضخم
  السنوات

التدفقات الوافدة من 

الاستثمار الأجنبیة 

  المباشر

  ٪معدل النمو
معدل 

  ٪التضخم

2010  2300,37 -16,26 3.9  2016  1638,26 -404,63 6.4  

2011  2571,24 11,77 4.5  2017  1230,24 -24,91 5.59  

2012  1500,40 -41,65 8.89  2018  1466,12 19,17 4.27  

2013  1691,89 12,76 3.25  2019  1381,20 -5,79 1.95  

2014  1502,21 -11,21 2.92  2020  1143,92 -17,18 2.42  

2015  -537,79 -135,80 4.78          

 بیانات البنك الدوليمن إعداد الطالبین بالاعتماد : المصدر 

  *  https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart         
VU SURE 05/03/2023-15H30 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .262،صمرجع سبق ذكره زینب عوض االله،أسامة محمد الفولي ،  1
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   ).2020 -2010(یوضح تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة ) : 14-2(شكل رقم ال

                                                       ملیون دولار: الوحدة                                                                                             

  
  ). Excel-07( برنامجباستخدام ) 12-2(بالاعتماد على الجدول  عداد الطالبینمن إ: المصدر

خلال فترة الدراسة  الأجنبیةالتدفقات  إننلاحظ ) 14-2(و الشكل ) 12-2(من خلال الجدول رقم 

سنلاحظ وجود  2009التي إذا ما قارناه بسنة  2010من سنة  ابتدءاسجلت مستویات منخفضة جدا 

حیث  2010مقارنة بسنة زیادة طفیفة نلاحظ وجود  2011، وفي سنة  )٪16.26- ( بنسبة انخفاض

  .  2011لسنة  ٪11.77ملیون دولار بنسبة زیادة 2571,24   سجلت

ملیون  1500,40حیث تراجعت التدفقات الى   ٪14.65-كبیر قدر بنسبة  انخفاض 2012لنسجل سنة 

نلاحظ أن معدلات  2016-2015،وخلال سنتي  ٪8.89وتسجیل نسبة تضخم عالیة قدرت بـــ دولار

بعد  2015في عام  الأجنبیةنتیجة لسحب الاستثمارات كبیر خلال هذه الفترة  ةبنسبالنمو منخفضة 

 الأكبرلتتراجع العدید من الاستثمارات في مجال المحروقات و الجزء  2014الصدمة النفطیة غي عام 

الى  2016حیث وصلت نسبة التضخم سنة ي قطاع الطاقة في الجزائر یرتكز ف الأجنبيمن الاستثمار 

و نسبة  ملیون دولار 1466,12بــــ  قدر ٪19.17نمو وصل  نلاحظ تسجیل 2018و في سنة 6.4٪

اهم الذي س, قطاع السیارات وهذا راجع لنمو  الاستثمارات الأجنبیة في قطاع ٪4.27 إلىتضخم وصلت 

بیجین "الدخول في الخدمة لمصنع التركیب للمصنّع الصیني و  ،2018في الارتفاع المحقق سنة 
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أما خلال  1.ملیون دولار 100و الذي فاقت قیمة استثماره  "اوتوموبیل انترناشیونال كوربورایشن

 2019سنة ملیون دولار1381,20قیمة التدفقات لتصل إلى انخفضت  2020غایة  إلى  2019ةسن

دخول البلاد في أزمات سیاسیة و صحیة  أثرت على البیئة نتیجة   2020ملیون دولار لسنة 1143,92و

  .الاقتصادیة و الاستثماریة 

ك راجع لعنصر المخاطرة و عدم ثقة ، و ذلالأجنبيقد أعاق تدفق موارد الاستثمار  ن التضخمإ

   .المستثمرین

  الآثار الاجتماعیة للتضخم: 

 ي و الاستهلاك التفاخر  تفشي الرشوة والفساد الإداري: 

أحداث أزمات المالیة لدى شرائح من المجتمع الجزائري نتیجة لارتفاع  إلى الضغوطات التضخمیة أدت 

برزت  لنقود و لتغطیة هذه الفجوةلو تدني قیمة الدینار و انخفاض القدرة الشرائیة  للأسعارالمستوى العام 

الدخول المحدودة و الثابتة لتعویض الانخفاض الحاد  لأصحابر سلبیة في المجتمع الجزائري عدة ظواه

كما یعرف بالمقاولین المزیفین  الأموالبروز فئة من أصحاب إلى في دخولهم الحقیقیة ،كما أدى التضخم 

و عمولات سریة بغیة تسهیل و تسریع  الرشاوىالذین یستحوذون على صفقات و مشاریع من خلال تقدیم 

أرباح هذه الفئة  ونظرا لزیادة،  والقانون المتعارف علیه یةالادرایة بطرق بعیدة عن الشفاف الإجراءات

نمط الاستهلاك الترفي لدیهم داخل المجتمع و بروز فوارق كبیرة بین شرائح المجتمع  ارتفع الجدیدة

أجهزة الاتصال  اخرة،مثل السیارات الف الكمالیةوبالتالي ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكیة الجزائري 

الاجتماعیة  والإعلام وكل أنواع السلع الأخرى الراقیة التي من شأنها أن تعمق الفوارق ما بین الشرائح

كما یؤدي التضخم إلى مشكلة عدم العدالة في توزیع الدخول والثروة، وهو بذلك یسبب عدم ,ریة الجزائ

الدخل لاتساع الفجوة بین الأفراد ذاوي المداخیل المرتفعة اجتماعیة ویزید الفجوة بعدم عدالة توزیع  عدالة

  2لأفراد ذوي المداخیل المنخفضة وحتى المتوسطةا وبین

 هجرة الأدمغة إلى الخارج :  

عدم مواكبة الأجور والمرتبات النقدیة لمتطلبات العیش، نتیجة للارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار و 

، كانت من أهم ات السیاسیة خلال فترة التسعینات و الصراع الأمنیة الأوضاعبالإضافة إلى تدهور 

حیث فقدت الجامعات  الكفاءات العالیة للتفكیر بالعمل في الخارج، الأسباب التي دفعت الكثیر من ذوي

الخلیج إلى بعض دول  الجزائریة الآلاف من الأساتذة الذین اتجهوا إلى الدول الغربیة التي تكونوا فیها، أو

                                                             
تاریخ الزیارة   https://www.aps.dz/ar/economie/72235-5-1-2018: الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء الجزائریة 1

  17:30على الساعة  06/03/2023:

  .64ص ،مرجع سبق ذكرهبلال شنافي ،  2
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الجامعات فقط بل  التي توفر مستویات مغریة من الرواتب، ولم تقتصر هذه الخسارة فقط على قطاع

ظهرت موجة شدیدة  ، وبعض الشركات التابعة للقطاع العام حیثةالعمومی ةالوظیفشملت أغلب قطاعات 

العالیة باتجاه كندا  من هروب المهندسین والتقنیین الماهرین في بعض التخصصات ذات التكنولوجیا

 1.وغیرها من الدول الغربیة المعروفة بحاجاتها لهذه الإطارات

فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في معالجة التضخم في الجزائر للفترة : المبحث الثاني 

  ) .2020- 2010(الممتدة 

منها  الدول سواء المتقدمة یعد التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادیةً  تعقیدا، حیث تعاني إیاه الكثیر من

  .المعنيأو النامیة، ویختلف علاج هذه الظاهرة باختلاف أسبابها وظـروف الحالة الاقتصادیة للبلد 

ذلـك  اضـطـرابـات متكررة فـي المستوى الـعـام للأسعار، ویحدث تشهد الجزائر كغیرها مـن الـدول النامیةو  

 الـمـالـیـة لـلـدولـة والـنـاتـجـة مـن انـتـعـاش أســــواق الـنـفـط وارتـــفـــاع أسـعـاره،بـخـاصـة فـي ظـل ارتـفـاع الـمـوارد 

 وما یصاحبه عادة من سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة، ما یؤثرً  سلبا في مستوى التضخم المسجل، الشيء

 لبلد، وهذا ما یمكن تجنبهالذي تكون له آثار سلبیة في مجمل الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة لاقتصاد ا

 مـن خــلال ترشید سیاساتها الاقـتـصـادیـة بخاصة النقدیة منها والـمـالـیـة، للدفع بمعدل التضخم للمستوى

  المطلوب

فعالیة السیاسة النقدیة و المالیة في الجزائر للفترة  إلىلذا سوف نحاول من خلال هذا المبحث للتطرق 

  ).2020-2010(الممتدة 

في الجزائر للفترة الممتدة في معالجة التضخم السیاسة النقدیة  فعالیة إجراءات: المطلب الأول 

)2010-2020.(  

  :السیاسة النقدیة في الجزائر : الفرع الأول

السیاسة و ذلت السلطات الجزائریة بعد الاستقلال مباشرة كل ما في وسعها لاسترجاع سیادتها ب

 فباشرت بإنشاء البنك المركزي, في إصدار النقد و إنشاء عملة وطنیة  هابما في ذلك حق ةالاقتصادی

 و لهذا من الملائم التطرق إلى لمحة تاریخیة عن1964,و الدینار الجزائري سنة 1963الجزائري سنة 

  .نشأة بنك الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا

                                                             
 168، ص  مرجع سابقبن البار امحمد ،  1
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  بنك الجزائر(البنك المركزي:( 

إنه بنك مركزي بمعناه . سؤولة عن الوظیفة السیادیة لإصدار الأموالبنك الجزائر هو المؤسسة الم

المتعلق بالنقد والقرض، والذي یعرفه بأنه  2003أوت  26المؤرخ  11- 03الأوسع، یحكمه الأمر رقم 

تم إنشاء ، مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، وتعتبر تجاریة مع أطراف ثالثة

 13الذي صوت علیه المجلس التأسیسي في  144-62ركزي الجزائري بموجب القانون رقم البنك الم

المؤرخ في  12-86یمثل القانون رقم و  ،، لإنشاء وتحدید النظام الأساسي للبنك المركزي1962دیسمبر 

 ، الذي الخاص بالنظام المصرفي بدایة الإصلاح الشامل للنظام المصرفي الجزائري 1986أوت  19

یستعید البنك المركزي صلاحیاته من حیث تحدید وتطبیق السیاسة النقدیة والقرض، في نفس الوقت الذي 

  .تمت فیه مراجعة علاقاته مع الخزینة العمومیة

، المعدل والمكمل الخاص بالنقد والقرض، تعریف 1990أفریل  14المؤرخ  10-90وقد أعاد القانون رقم 

 .فا كاملاالنظام المصرفي الجزائري تعری

بشأن النقد والقرض، الذي یلغي  2003 أوت 26المؤرخ  11-03وقد تم ذلك من خلال الأمر رقم 

الذي  2010 أوت 26المؤرخ  04-10وكذلك الأمر رقم . 1990أفریل  14المؤرخ  10-90القانون رقم 

نح القانون وهكذا یم ،المتعلق بالنقد والقرض 2003 أوت 26المؤرخ  11- 03یعدل ویكمل الأمر رقم 

  1.استقلالیة واسعة، عضویة ووظیفیة، للبنك المركزي، الذي یسمى الآن بنك الجزائر

أهـــداف  تـتـمــثل مـهـمـة بــنك الجـزائـر في الحـرص عـــلـى اســـتــــقــــرار الأســــعـــار بــــاعــــتـــبــــاره هــــدفـــا مـن 

والحـفـاظ عــلـیـهـا  الـــســـیـــاســـة الـــنـــقـــدیـــة وفـي تـــوفـــیـــر أفـــضل الـــشـــروط في مـیـادین الـنـقـد والــقـرض والـصـرف

یــكــلف  لــهــذا الــغـرضو  ،ليو المالـنـمـو ســـریع لـلاقــتـــصـــاد مع الـــســـهــر عـــلى الاســـتـــقــرار الـــنـــقــدي 

ویـسـهر  وتنـظـیم السـیـولةتـوزیع الــقـرض ، ئــمــةملابــكل الــوسـائل ال ویـوجـه ویـراقب بــتــنــظـیـم الحـركــة الــنــقــدیـة

ــالـــیــة تجــاه الخــارج وضــبط ســوق الــصــرف والــتــأكــد من سلامة النظام لمعـلى حـسن تـسیـیـر التـعـهدات ا

  2.صرفي وصلابتهلما

  

                                                             
algeria.dz/ar/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-of-https://www.bank- بنك الجزائر 1

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83/ . 17:45على الساعة  08/03/2023تم الولوج بتاریخ.  
  arabe/2010/A2010050.pdf-https://www.joradp.dz/FTP/jo 11،ص2010، سبتمبر 50الجریدة الرسمیة، العدد 2
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 2020- 2010(في الجزائر خلال الفترة السیاسة النقدیة دراسة تحلیلیة لتطور أدوات( 

 النقدیة من مكونات السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة، لذا عمدت السلطاتتعتبر السیاسة 

العامل النقدي من  باعتبار، الجزائریة إلى الاهتمام بها كإحدى السیاسات الفعالة في الحد من التضخم 

  .الأسباب المؤدیة إلى التضخم نتیجة للإفراط النقدي وسوء استغلال الموارد المالیة في الاقتصاد أهم

مثل تسقیف معدلات القروض  م كانت أدوات السیاسة النقدیة عبارة عن أدوات مباشرة1990قبل سنة 

، أما بعد البنوك  أرباحهوامش المقدمة للمؤسسات العمومیة و تسقیف معدلات الفائدة ،و تسقیف 

وتبع  03/11و یلیها تعدیله  والقرض المتعلق بالنقد90/10 التسعینات وصدور القانون  إصلاحات

باشرة إلى الأدوات غیر بالانتقال من الأدوات الم النقدیة ، تم إصلاح أدوات السیاسة09/02بالنظام 

  المباشرة،

المسطرة من طرف مجلس النقد و القرض عند بدایة كل سنة مالیة ، یتوافر  ةالنقدیولبلوغ أهداف السیاسة 

  :، وتتمثل فیما یلي  دالتي تتماشى مع الحاجة و یتطلبها الاقتصا) غیر مباشرة (لدى بنك الجزائر أدوات 

  :الخصم إعادة معدل .1

 الإنفـاق ومن أهم الأدوات غیر المباشـرة للرقابـة علـى الائتمـان والتـأثیر فـي حجـم إعادة الخصم  سعر یعتبر

یقوم بها بنك الجزائـر للـتحكم فـي حجـم القـروض الممنوحـة مـن طـرف البنـوك التجاریـة و بالتـالي الـتحكم فـي 

  :وقد حدد قانون النقد والقرض السندات التي یمكن إعادة خصمها  النقدي،حجم المعروض 

 اریة مضمونة من قبل الجزائر أو دولة أجنبیة ناتجة تبادل حقیقي للسلع و الخدماتسندات تج. 

  یمكــن تجدیــد هــذه العملیــات علــى تتعــدى  ثأشــهر، بحیــســندات قــروض قصــیرة الأجــل لمــدة أقصــاها ســتة

 .تكون موجهة إلى تطویر وسائل الإنتاج و تحویل الصادرات أو السكن نسنوات، وأثلاث 

  الفترة المتبقیة لاستحقاقها ثلاثة أشهر دىلا تتعسندات عامة.  

ثلاثة مرات  الآنحد  إلىالبنك المركزي قام بالتعدیل في معدل الخصم  إنوخلال فترة الدراسة نلاحظ 

  :ول الموالي دكما هو موضح في الج
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  )2020-2010(یوضح تطور معدل إعادة الخصم لدى بنك الجزائر في الفترة ) :13-2(الجدول رقم

  المعدل  إلى  من ابتداءیحسب 

02/10/2016  14/03/2020  3,5٪  

15/03/2020  28/04/2020  3,25٪  

  ٪3  الآنحتى   29/04/2020

  .19،ص2021، مارس53النشرة الفصلیة لبنك الجزائر رقم من إعداد الطالبین بالاعتماد على : المصدر 

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/03/Bulletin_53a.pdf.  VU SURE 09/03/2023-15H30 

أن معدل إعادة الخصم قد  نلاحظ) 15- 2(و الشكل  )14-2( و) 13-2( رقم ینالجدولومن خلال 

إلى سنة  2010من سنة  ٪4بعدما كان مستقر عند ) 2020-2010(تدریجیا خلال الفترة  انخفض

تحسن الوضعیة المالیة للمصارف وظهور فائض ل 2016شهر سبتمبر  أخرغایة  إلىو بالتحدید  2016

التوسعیة  للسیاسةانتهاج الحكومة خلال هذه الفترة مما أدى الى توسع الكتلة النقدیة و یفسر سبب  سیولة

التي تلیها  بالإضافة إلى انتعاش أسعار البترول، وأما الفترة باهظاالعالمیة من ارفعا  الأسعارو ما عرفته 

و اللجوء الى التخفیض سبه  ٪3.5مع ثباتها عند النسبة  ٪3.5ثم  ٪3.75معدل الخصم إلىض انخف

 آلیةو تعتبر  التقلص الحاد في السیولة المصرفیة خلال هذه الفترة لضمان إعادة تمویل النظام المصرفي

   .السیاسة النقدیة في الجزائر تشهدهامعدل الخصم ضعیفة رغم الصدمات التي 

  الجزائرفي  و الكتلة النقدیة و معدل التضخم یوضح تطور معدل إعادة الخصم):14-2( الجدول رقم

  .ملیون دج:الوحدة   )2020-2010(في الفترة              

  السنوات
معدل 
 التضخم

الكتلة 
  )M2(النقدیة

معدل إعادة 
  الخصم

  السنوات
معدل 
 التضخم

الكتلة 
  )M2(النقدیة

معدل إعادة 
  الخصم

2010 3.9  8280,74 4 2016 6.4  13816,31 3.5 

2011 4.5  9929,19 4 2017 5.59  14974,23 3.75 

2012 8.89  11015,13 4 2018 4.27  16636,71 3.75 

2013 3.25  11941,51 4 2019 1.95  16506,63 3.75 

2014 2.92  13663,91 4 2020 2.42  17740,01 3.75  

2015 4.78  13704,51 4     

  .للإحصائیاتالنشرات الإحصائیة الربع سنویة لبنك الجزائر و الدیوان الوطني من إعداد الطالبین بالاعتماد على  :المصدر
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    في الفترةفي الجزائر  و معدل التضخم یوضح تطور معدل إعادة الخصم):15-2( رقم شكل

)2010 -2020(

 

  ). Excel-07( باستخدام برنامج) 14-2(بالاعتماد على الجدول  من إعداد الطالبین: المصدر

 : الإجباريمعدل الاحتیاطي  .2

على حجم السیولة و على مستویات الائتمان  للتأثیرأداة فعالة  الإجباريتعتبر سیاسة الاحتیاط 

وحدد  90/10و هي من الآلیات الرقابیة التي استحدثها القانون  الممنوح من قبل البنوك التجاریة ،

إلا في الحالات الضروریة % 28 تتعدى فرض هذه النسبة بقیمة لا فیها صلاحیات بنك الجزائر في

  11/03السیاسة النقدیة ، إلا أن الأمر استخدامها كأداة ،و فوض له 1المنصوص علیها قانونا

بصورة مباشرة ،غیر أن بنك الجزائر أعاد تقنینها  المعدل و المتمم للقانون السابق لم یذكر هذه الأداة

  :و الذي حدد من خلاله  2004مارس  12في  المؤرخ 02-04القانون رقم  عبر

أو موجودة في  إفلاسو التي لا تكون في حالة  الإلزاميالبنوك التجاریة بتكوین الاحتیاطي  إلزام -

 .حالة التسویة القضائیة

 . %0و یمكن أن تساوي  % 15لا تتجاوز نسبة الاحتیاطي القانوني  -

و تبدأ من الیوم الخامس عشر التقویمي من كل  واحدابشهر  الإلزاميتعد فترة تكوین الاحتیاطي  -

   2.شهر و تنتهي في الرابع عشر من الشهر التالي 

                                                             
1

  .من قانون النقد والقرض 93المادة  
  .الاحتیاطي القانوني المتعلقة بنظام 12/03/2004مؤرخ بتاریخ  04/02القانون رقم  2
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 الإجباريویقوم البنك المركزي في حالة تبني سیاسة نقدیة توسعیة بخفض نسبة الاحتیاط القانوني  

في منح الائتمان من أجل إتاحة قدر أكبر من السیولة للبنوك التجاریة و بالتالي تمكینها من التوسع 

  .و في حالة رفع النسبة من أجل الحد من المعروض النقدي 

حیث قام بنك الجزائر ضمن تدابیر مواجهة تداعیات جائحة كورونا و لغرض تحریر سیولة لإضافیة 

وفقا للخطة الوطنیة للإنعاش (للنظام النظام المصرفي و تمكین البنوك من التوسع في منح الائتمان 

، بتخفیض نسبة  2021فیفري15الى  2020مارس15خلال الفترة الممتدة من  )الاقتصادي 

الذي سمح بتوفیر سیولة إضافیة  الأمر،  ٪2الى٪10الاحتیاطي القانوني أربع مرات على التوالي من 

عند مستویات دنیا قدرت  منخفضا، حیث ظل المعدل  ملیار دینار جزائري 778للبنوك قدرت بمبلغ 

   1. ٪2بـــــ

   : 2020الى 2010ویمكن توضیح تطور المعدل الاحتیاطي ابتداء من سنة

  )2020-2010(للفترة  یوضح تطور معدل الاحتیاطي القانوني في الجزائر):15-2(جدول رقم

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  3  10  10  4  8  12  12  12  11  9  9  المعدل 

  من إعداد الطالبین بالاعتماد على النشرة الإحصائیة الربع سنوي : المصدر

  2020لسنة  58النشرة الفصلیة رقم  :https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/12/Bulletin-N%C2%B058-Arabe.pdf . 

  2015مارس  29النشرة الفصلیة رقم https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/03/Bulletin_29a.pdf . 

.  VU SURE 11/03/2023-10H30 

 

ث نجد حی الأداةو فعالیة  لأهمیة تشدیدا من جانب السلطة النقدیة نظرا الإلزاميرفع الاحتیاطي  ریعتب

إلى الارتفاع  اتستقر عن هذثم  ٪12بــــلترتفع  2012في سنة ٪11ثم ٪9تقدر بـ 2010سنة في  نسبته

 یعني أن الاقتصاد الوطني مما2017 سنة4% و 8%إلى 2016 لینخفض بعدها سنة  2015 غایة سنة

من حالة ركود في تلك المرحلة و انخفاض المعدل هنا هو سیاسة نقدیة توسعیة تعمل على إعطاء  یعاني

الركود ، ثم یعود إلى الارتفاع  تمان و انتعاش الاقتصادي ومعالجةعلى التوسع في منح الائ البنوك القدرة

السیولة الصحیة تقلصت  الأزمةبسبب و  2020 و في سنة  10%إلى  ) 2019،2018( السنتین

 ملیار دج في سبتمبر 461.8الى  2019ملیار دج في  1100.9بشكل حاد منتقلة من المصرفیة 

                                                             
، ملتقى الذكرى الستون لإنشاء بنك الجزائر ،الاوراسي دور السیاسة النقدیة في معالجة الأزمات المالیة الجزائر ، بنك 1

  .14:30على الساعة  12/03/2023: بتاریخ  الاطلاعتم  .13،ص23/02/2023،الجزائر،

-Presentation-BOULOUADNINE-Mr-1-content/uploads/2023/02/SESSION-algeria.dz/wp-of-https://www.bank
2022.pdf-12-25-V-Anniverssaire.  
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طارئة لمعالجة الوضع لاسیما من  إجراءاتاتخذ بنك الجزائر ،%58.1بانخفاض قدره  أي،  2020

  2020.1سنة  %3)(إلى %)10 ( من الإجباریةخلال الاحتیاطات 

تجري عملیات السوق المفتوحة  في السوق النقدیة بمبادرة من بنك :المفتوحةعملیات السوق  .3

و  .2قرار اختبار معدل ثابت أو متغیر الذي یتعین تطبیقه على هذه العملیات  إلیهالجزائر الذي یعود 

 :التي یمكن استعمالها ضمن السوق المفتوحة الى ثلاث فئات  الأدواتتنقسم 

 .عملیات التنازل المؤقت -

 ).شراء وبیع أوراق عمومیة(العملیات المسماة النهائیة  -

 3.استرجاع السیولة على بیاض -

السندات العمومیة  راءعندما قام البنك المركزي بش1996عملیة السوق المفتوحة لأول مرة سنة  طبقتو 

لم یتمكن بنك  2001 النقدیة عامئض السیولة في السوق ومنذ صدور فا 4،ستة أشهر التي تتجاوز

لكن مع انخفاض نسبة السیولة في ،  لامتصاص السیولة الفائضةالجزائر من بیع سندات عمومیة 

تفعیل دور هذه الأداء النقدیة الهامة، وهو ما تجلى ذلك حیث تم تحدید أواخر  الاقتصاد أعاد بنك الجزائر

 ،5شهر12أشهر، 6أشهر، 3أیام، 7سندات تستحق لفترة مابین ل) 3.5%(بــ ـ معدل فائدة قدر2017 سنة 

هذا یفسر  % 54.71ة الناجمة عن العوامل المستقلة انخفاضا بـ ی،سجلت السیولة المصرف 2020في 

ة الصل وة، ذیالصاف یةفي الموجودات الخارج يالانخفاض القو ب ة أساسایالانخفاض في السیولة المصرف

هذا  لحیازةأكبر من المعتاد  بشكلرصید الإجمالي لمیزان المدفوعات، والارتفاع في النقد المتداول، بال

ة ببنك یهذا التقلص في السیولة المصرف أدى،  ةیما من الأسر خلال فترة الأزمة الصحیسالأخیر، لا

٪  6ة إلى یار بالإجاطات یض معدل الاحتیما تخفیسح الوضع، لایالجزائر لاتخاذ تدابیر من شأنها تصح

                                                             
  .7،ص 2020التقریر السنوي بنك الجزائر ، 1
 .الذي یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة أدواتها و إجراءاتها 02-09، نظام رقم 13المادة  2
  .الذي یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة أدواتها و إجراءاتها 02-09نظام رقم  ، 14المادة  3

السیاسة الاقتصادیة  وتقییم أدوات السیاسة النقدیة وفعالیتها في تحقیق أهداف تحلیلفتیحة بن علیة وتومي صالح،  4

، 16  شمال إفریقیا، المجلد  ، مجلة اقتصادیات) 2017-1990(الكلیة دراسة حالة الجزائر خلال الفترة

 56 .،ص 22،2020العدد

، أطروحة النفط النقدیة في ظل تقلبات أسعارتقیم أداء البنك المركزي الجزائري في إدارة السیاسة ملیكة نجاعي،  5

 2019بوضیاف بالمسیلة، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص بنوك ومحاسبة، جامعة محمد

 .143ص ،2020/
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والجدول الموالي یبین امتصاص السیولة من  .1 ، 2020سبتمبر  15٪ في  3 و 2020يما15في 

  ).2020-2010(خلال السوق المفتوحة خلال الفترة 

  )2020-2010(عملیات السوق المفتوحة خلال الفترة یوضح ):16-2(جدول رقم 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  عملیات السوق المفتوحة

معدل استرجاع السیولة 

 %أیام  7لــــ
-  -  -  -  -  -  -  3.5  3.5  3.5  -  

معدل استرجاع السیولة 

  %أشهر 03لــــ
-  -  -  -  -  -  -  3.5  -  -  -  

معدل استرجاع السیولة 

  %أشهرم  06لــــ
-  -  -  -  -  -  -  3.5  -  -  -  

معدل استرجاع السیولة 

  %أشهر12لــــ
-  -  -  -  -  -  -  3.5  -  -  -  

ملیار (السیولة المصرفیة 

  )دج
-  -  -  -  2730.9  1832.6  820.9  1380.6  -  -  -  

  . 99ص، 2017بنك الجزائر، التقریر السنوي من إعداد الطالبین بالاعتماد على بیانات : المصدر

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-Annuel-BA-2017.pdf .     

.  VU SURE 18/03/2023-15H30 

 إلىتم وضع أدوات السوق لضخ السیولة المصرفیة  2017یتضح من الجدول أعلاه أنه ابتداء من سنة 

 على مستوى الفائدةالبنوك وإرساء معدلات بین السوق النقدیة ما و تفعیل دج،  ملیار1380.6 بلغت أن

المستحدثة إلا أنه واصل   الأداةهذه  اعتمادبالرغم من لبنك الجزائر،  المعدل التوجیهيالسوق وفق  هذه

بنك الجزائر على التمویل الغیر التقلیدي مع مطلع  إلى اعتمادالاتجاه التنازلي للسیولة المصرفیة مما أدى 

 ؛2017

 ، تتضمن مختلف مجالاتتنظیمیة و تعلیمات المصادقة على عدة نصوص 2020عرفت سنة و 

على  19- مة كوفیدفي إطار تسییر أز  اتخاذه، تم  ألظرفيالمصرفیة ، منها من یتمیز بالطابع  الأنشطة

تم رفع عتبات إعادة التمویل المطبقة على الأوراق  20-08مة رقم یمن خلال التعل الصعید المصرفي ،

العمومیة القابلة للتفاوض والمقدمة على سبیل الضمان لبنك الجزائر من طرف الجهات المقابلة لعملیات 

من ، حیث انتقلت العتبات  2016-06رقم في التعلیمة  من تلك المحددة ، أي بتغییرالسیاسة النقدیة

                                                             
  .140،ص2020 بنك الجزائر،التقریر السنوي 1
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،من سنة ) 1(للسندات أقل من سنة  بالنسبة على التوالي،  ٪85و  ٪90، ٪95٪ إلى 70و 80٪، 90٪

  .سنوات) 5(خمس  يسنوات، وأكبر أو تساو ) 5( إلى أقل من خمس

البنوك بالسیولة أو سحبها منها ، مخصصة لتموین ):الودیعة  تتسهیلا(التسهیلات الدائمة  .4

 1.وهي تتم بمبادرة من البنوك في شكل تسهیلات القرض الهامشي أو تسهیلات الودائع المغلة بالفائدة

ساعة  24من قبل بنك الجزائر، حیث تسمح للبنوك بإنجاز ودائع لمدة  2005حیث تم إدخالها في أوت 

في المدى  مرونة واسعة في مجال تسییر الخزینة ح هذه الوسیلة للمصارفنلدى بنك الجزائري ،وتم

لجأ بنك الجزائر لاستخدام هذه الأداة نظرا لاستمرار فائض السیولة لدى البنوك ، وتم القصیر ، حیث 

القاعدة النقدیة  مجموعإدخالها قصد زیادة فعالیة الرقابة على المجامیع النقدیة مع تركیز الجهد على 

تعلیمة و تكافأ هذه الودائع بنسبة فائدة یحددها البنك المركزي عن طریق . 2 ةكهدف وسیط للسیاسة النقدی

 .و تحدد على أساس معدل العملیات الأساسیة إعادة التمویل منقوصة بهامش

 :والجدول الموالي یوضح ذلك 

 )2020- 2010( تطور تسهیلات الودائع للفترةیوضح ) : 17-2(جدول رقم

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 0 0 0 0  0  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  ٪معدل تسهیلات الودائع

 .17،ص 2021، جوان 54الإحصائیة الثلاثیة رقمبنك الجزائر  *من إعداد الطالبین بالاعتماد على :المصدر 

 .17،ص 2015، جوان 29الإحصائیة الثلاثیة رقمبنك الجزائر *                                             

 03عند معدل  استقرت 2010 لة للفائدة منذ سنةمن الجدول أن معدل الودائع المغنلاحظ 

 2015غایة سنة إلى على الأموال القابلة للإقراض حیث تمیزت هذه السنوات باستمرار انتعاش الطلب%

، 2016بدایة من العام ) ٪0سعر الفائدة (على هذه التسهیلة  ةالتسعیر  ءبإلغاحین قام بنك الجزائر  إلى

تحفیز البنوك التجاریة على  بهدف الأداةبإلغاء التعامل بهذه  2017لیقوم بعد ذلك بنك الجزائر بدیة العام 

 انهیارطرح فوائضها النقدیة في السوق ما بین البنوك وذلك بسبب انخفاض حجم السیولة المصرفیة عقب 

  .نفطال أسعار

  

  

                                                             
 .21،ص 2009، المتعلق بأدوات السیاسة النقدیة 09/02من نظام  26لمادة ا 1
،مجلة الاقتصادیات ) 2009-1999(الفوائض النقدیة و محددات التضخم في الجزائر فضیل رایس ، علي لزعر، 2

  .191،ص2014جانفي23المالیة البنكیة و إدارة الأعمال ،العدد الافتتاحي ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر،
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  2020- 2010(دور السیاسة النقدیة في ضبط التضخم في الجزائر خلال الفترة:( 

أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر، وأن التحدید  النقدي أحدو الاستقرار  یعتبر هدف استقرار الأسعار

 لهذهالتضخم یعطي فاعلیة أكبر ضبط معدلات النهائي للسیاسة النقدیة المتمثل في  الدقیق للهدف

و مقابلاتها في الجزائر خلال الفترة النقدیة  مكونات و المجمعات سنتتبع تطورومن أجل ذلك السیاسة، 

)2010-2020. (  

  )2020-2010(یوضح تطور الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة  ):18- 2(جدول رقم 

 )ملیار دج:الوحدة (                                          

 M1النقود   شبه النقود  السنوات
الكتلة 

 M2النقدیة
  ٪معدل التضخم M2٪نسبة نمو 

2010 2228.9 4949.8 8280,74 13,55 3.9  

2011 2787.5 7141.7 9929,19 19,91 4.5  

2012 3333.6 7681.5 11015,13 10,94 8.89  

2013 3691.7 8249.8 11941,51 8,41 3.25  

2014 4083.7 9603 13663,91 14,42 2.92  

2015 4443.4 9621.1 13704,51 0,30 4.78  

2016 4409.3 9407 13816,31 0,82 6.4  

2017 4708.5 10266.1 14974,23 8,4 5.59  

2018 5232.6 11404.1 16636,71 11,10 4.27  

2019 5531.4 10975.2 16510,68 -0,78 1.95  

2020 5757.8 11901.8 17740,01 7,47 2.42  

النشرة )/ ( 11،ص60،2022النشرة الفصلیة رقم  (بنك الجزائر،بیانات : من إعداد الطالبین بالاعتماد على :المصدر

  )11،ص2015،مارس29الفصلیة رقم 

وبالتقاریر ) 6-2(والشكل ) 6-2(بیانات الجدول رقم  ىبالاعتماد عل )18-2(بیانات الجدول من خلال 

التي سجلت  2009تمیز بزیادة في الكتلة النقدیة مقارنة بسنة  2010السنویة لبنك الجزائر نجد أن عام 
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 ٪13.55 نسبة نمو لیسجل بذلك إثر الأزمة المالیة العالمیة التي شهدها العالم ٪3.1انخفاض بمعدل 

 ٪4.5خم ارتفع بمعدل نلاحظ أن معدل التض 2011وفي سنة  2014سنة  ٪14.42و  2010سنة 

العمومیة الجاریة في هذه  تنتیجة للنمو القوي للكتلة النقدیة و الناتج خاصة من الزیادة الكبیرة في النفقا

 سنة ٪8.89إلى ارتفاع الأسعار، لیواصل التضخم الداخلي الارتفاع الذي وصل الى  ىالسنة مما أد

ریة نتیجة سیاسة التمویل الغیر التقلیدي و لاسیما و الناتج عن التوسع في نفقات المیزانیة الجا 2012

  .الارتفاع في التحولات لمواجهة صدمة الأسعار المحلیة المسجلة في ذات السنة

 عن انهیار أسعار تجةالنا2016 و 2015 بعد التباطؤ المسجل في معدل نمو الكتلة النقدیة في سنتي و 

نتیجة لسیاسة الانكماش التي انتهجتها  بعض المشاریعالنفط وتراجع الصادرات من المحروقات وتجمید 

بمعدلات مرتفعة 2018  و2017 خلال سنة  كبیرا النقدیة نمو الكتلة لتسجل، الحكومة نتیجة لعجز 

) طباعة النقود(عل التوالي، ، وذلك عقب دخول التمویل غیر التقلیدي 11,1% و8,4% نسبیا بلغت 

تقلصت الكتلة النقدیة  2019وفي سنة  ،ر الكمي من طرف بنك الجزائروانتهاج سیاسة التیسی حیز التنفیذ

M2  ملیار دینار في نهایة  16636.7وتوقف قرار التمویل الغیر التقلیدي منتقلة من ) ٪0.78- (بـــ

 ٪ 1.95وتسجل انخفاض في معدل التضخم وصل  2019ملیار دینار نهایة  16506.63إلى  2018

منتقلة إلى  ٪ 7.47بنسبة  (M2)ترتفع الكتلة النقدیة بمفهومها الواسع  2020بذات السنة و في سنة 

   1. ة التضخم بفي نس راستقرامع  ملیار دینار 17740.01

  2020-2010(تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة(:  

 النقدي من طرف الإصدارتتمثل مقابلات الكتلة النقدیة في مجموع الأموال والدیون التي تقابلها عملیة 

 البنك المركزي وهي تمثل غطاء لهذه العملیة، وهذه المقابلات هي صافي الأصول الخارجیة والقروض

ول من خلال الجدول وسنحا) الخزینة العمومیة( إلى الدولةلاقتصاد والقروض الموجهة إلى االموجهة 

  ).2020- 2010(توضیح تطور مقابلات الكتلة النقدیة خلال الفترة  التالي

  

  

                                                             
و الدیوان الوطني للإحصائیات على  2020-2019-2018-2014-1010: التقاریر السنویة لبنك الجزائر للسنوات 1

    .14:25:على الساعة 22/03/2023تم الاطلاع علیها بتاریخ  :  التوالي

https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-Annuel-BA-2010.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/11/rapportannuel_ba2014.pdf  
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-Annuel-BA-2018.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportBA2019ar.pdf 
https://www.bank-of-algeria.dz/wp-content/uploads/2023/02/rapportba2020ar.pdf 
 - Office National des statistique,; sur le site: https://www.ons.dz/IMG/pdf/CH4_Indice1962_2020Ar.pdf 
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  )2020-2010(یوضح تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة ): 19-2(جدول رقم  

)ملیار دج= الوحدة (  

، 60النشرة الفصلیة رقم  / 10ص ،2015مارس، 29النشرة الفصلیة رقم  ىبالاعتماد علمن إعداد الطالبین : المصدر

  .10،ص2022

 أن الأصول الخارجیة في ارتفاع مستمر وذلك نتیجة لتغیرات أسعار )19-2( نلاحظ من خلال الجدول

ملیار  11997حیث انتقلت من  المحروقات، لان هذه الأصول ناتجة عن الاحتیاطات الرسمیة للصرف،

نلاحظ انخفاض كبیر في قیمة 2015 لكن مع بدایة عام ،  2014ملیار دج سنة15734.9إلى  سنة دج

ملیار دج و  15824.5ـــــملیار دج مقارنة ب 9472.4إلى  2018 الأصول الخارجیة لتصل سنة  صافي

لیواصل الانخفاض لغایة  2014نتیجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولیة في منتصف عام  ذلك

ي للجائحة التي مست العالم و انخفاض الطلب العالمملیار دج نتیجة  6518.2 إلىلیصل  2020سنة 

ملیار  3268.1وشهدت القروض المقدمة للاقتصاد نموا معتبرا، حیث انتقلت منالنفط، وانهیار أسعار 

-2010( الخماسي  وهذا یعود لتمویل البرنامج2014 ملیار دج سنة  6504.6إلى2010دج سنة 

نتیجة  2014النقط في  أسعار انهیارو لكن نجد تزاید القروض المقدمة للاقتصاد بالرغم من من ) 2014

بسبب  2020للسیاسة النقدیة لبنك الجزائر في زیادة السیولة نتیجة لزیادة الطلب المحلي خاصة سنة 

  .الحجر الصحي وشلل في القطاعات الاقتصادیة الصناعیة و الإنتاجیة و الخدمات 

 إنإلا  التضخمعلى  رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات النقدیة الجزائریة في مجال السیطرة   

تكن فعالة بالقدر الكافي، وهذا راجع لاعتماد الدولة على مداخیل الجبایة البترولیة  السیاسة النقدیة لم

  السنوات

صافي 

الأصول 

  الخارجیة

قروض إلى 

  الدولة

قروض إلى 

  السنوات  الاقتصاد

صافي 

الأصول 

  الخارجیة

قروض إلى 

  الدولة

قروض إلى 

  الاقتصاد

2010  11997  3510.9-  3268.1  2016  12694.2  2682.2  7999  

2011  13922.4  3406.6-  3726.5  2017  11320.8  4691.9  8880.0  

2012  14940  3116.3-  4287.6  2018  9472.4  6325.7  9976.3  

2013  15225.2  3235.4-  5156.3  2019  7598.7  7019.9  10857.8  

2014  15824.5  1992.4-  6504.6  2020  6518.2  9353.5  11182.3  

2015  15522.6  567.5  7277.2          
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 جل مؤشرات التنمیة الاقتصادیة، وذلك یتضح من خلال السنوات  على والتي كان لها تأثیر سلبي

   .الدولیة الأسواقالنفط في أسعار اي بعد تدهور 2018-2015

فعالیة إجراءات السیاسة المالیة في معالجة التضخم في الجزائر للفترة الممتدة :  الثانيالمطلب 

)2010-2020.(  

تعتبر السیاسة المالیة من أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي تستخدمها الدول للمحافظة على         

ك بفضل أدواتها المتعددة التي تتضمنها الاستقرار الاقتصادي ومعالجة مختلف الهزات  الاقتصادیة،وذل

كلا من  النفقات العامة والإیرادات العامة هذا من جهة،ومن جهة أخرى للتأثیر المباشر لهذه الأدوار على 

مختلف المتغیرات الاقتصادیة في الاقتصاد الوطني،لذلك نجد أن الجزائر من بین هذه الدول التي تلجأ 

مالیة لدعم النمو الاقتصادي،وذلك بإتباعه السیاسة مالیة توسعیة أو سیاسة إلى استخدام أدوات السیاسة ال

 مالیة انكماشیة حسب الحالة التي یمر بها اقتصادها

  :الجزائرأدوات السیاسة المالیة في :الفرع الأول

كذا  وترتكز السیاسة المالیة على استخدام السلطات العامة لإیرادات الدولة من ضرائب و قروض عامة، 

جانب النفقات العامة من أجل التأثیر في النشاط الاقتصادي و تحقیق الأهداف الاقتصادیة المختلفة، 

الأدوات في النفقات العامة تتمثل هذه لیة في ثلاث أدوات أساسیة االعموم تتمثل أدوات السیاسة الم ىوعل

  ؛العامة و الإیرادات العامة

 :النفقات العامة .1

  :التسییر و نفقات التجهیز إلى نفقاتوتنقسم النفقات العامة في میزانیة الجزائر 

  للمصالح العمومیة و الإداریةتشمل نفقات المستخدمین و نفقات المعدات  :نفقات التسییر 

تنقسم نفقات  17-84من قانون  24وحسب المادة  الإداریة،مؤسسات الدولة من الناحیة لمواصلة 

 :ربعة أبواب وهي أ إلىالتسییر 

 ویشمل هذا الباب على الاعتمادات الضروریة : أعباء الدین العمومي و النفقات المحسومة من الإیرادات

 .الأعباء المختلفة المحسومة من الإیرادات  إلى بالإضافةللتكفل بأعباء الدین العمومي 

 تمثل نفقات  تسییر المؤسسات العمومیة و غیرها ، :  تخصیصات السلطة العمومیة 

  وتشمل كل الاعتمادات التي توفر لجمیع المصالح وسائل التسییر  :النفقات الخاصة بوسائل المصالح

 المتعلقة بالموظفین و المعدات،

  حسب  حویلاتتتتعلق بنفقات التحویل التي هي بدورها تقسم بین مختلف أصناف ال :التدخلات العمومیة

 .الأهداف المختلفة لعملیاته كالنشاط الثقافي ،الاجتماعي و الاقتصادي و عملیات التضامن 



  )2020-2010(المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة دراسة تحلیلیة لفعالیة السیاسة النقدیة و :الفصل الثاني

 

 

108 

 تمثل تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عنه زیادة الناتج الوطني : نفقات التجهیز

التجهیز أو میزانیة زیادة ثروة البلاد ویطلق على نفقات التجهیز اسم میزانیة الإجمالي و بالتالي 

 .الاستثمار

  نفقات التجهیز تمثل المخطط السنوي الذي یتم إعداده في قانون كوسیلة تنفیذیة لمیزانیة البرامج

 هذه النفقات توزع على شكل مشاریع اقتصادیة  إن ثالاقتصادیة، حی

 یز یتم من قبل الخزینة العمومیة للدولة بنفقات نهائیة ، هتمویل نفقات التج إن 

  كما قد یتم تمویلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبیقات الخزینة أو من البنك أي من خلال رخص

 .التمویل 

  17- 84من القانون  35السنوي ، وحسب المادة  الإنمائيیتم تقسیم نفقات التجهیز حسب المخطط 

 :یلي  وفق ما

  الى ثلاث عناوین وهي  زالتجهیوتقسم نفقات :العناوین : 

الدولة او المنظمات  أملاكالاستثمارات التي تنفذ من الدولة و تتمثل في النفقات التي تسند إما الى  -

 .العمومیة

 .إعانات الاستثمار الممنوحة من قیل الدولة -

 .  برأسمال الأخرىالنفقات  -

  الصناعة التحویلیة  المحروقات:في عناوین حسب القطاعات هي  زالتجهیتجمع نفقات : القطاعات،

ووسائل  المباني، الاجتماعیة الأساسیة،الطاقة و المناجم،الفلاحة والري،الخدمات المنتجة ،المؤسسات 

 .القطاع قد یضم عدد معین من الوزارات أن الإشارة، مخططات البلدیة للتنمیة ، مع زالتجهی

  اد ، حیث نتصور بطریقة أكثر القطاعات الى قطاعات فرعیة و فصول و مو  تقسم:الفصول و المواد

برنامج الاستثمار ،حیث أن  هدفتمثل  وضوح ودقة ،وذلك حسب مختلف النشطات الاقتصادیة التي

 .كل عملیة تكون مركبة من قطاع ، وقطاع فرعي ،وفصل ومادة

  :الإیرادات العامة .2

 بالأمواللة المالیة للدولة لتغطیة نفقاتها ، وقد تطور مفهومها من أداة لتزوید الخزینة العامة یسالو  تعتبر

جانب  إلىالاقتصادیة و الاجتماعیة  الأهداف تحقیقللتأثیر في الحیاة العامة و  أداة إلىاللازمة لها 

 .حاجات العامةغرضها المالي في ظروف تطور فیها حجم النفقات العامة نتیجة تطور و تنوع ال

المیزانیة العامة  إیراداتتصنف  منه 11لاسیما المادة  17- 84ین المالیة متعلق بقوانال نالقانووحسب 

  :إلىفي الجزائر 

  تالغراماجبائي و كذا حاصل ال طابعالذات  إیرادات -

 .التابعة للدولة الأملاكمداخیل  -
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 .الأتاوىة  المؤداةالتكالیف المدفوعة لقاء الخدمات  -

 . للهدایا و الهباتللمساهمات و  ةالمخصص الأموال -

بیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة و كذا الفوائد سترأسمال للقروض و الالبالتسدید  -

 . االمترتبة عنه

  .مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها  -

 .قانونامداخیل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها  -

المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة  العمومي،مؤسسات القطاع  أرباحالحصة المستحقة للدولة من  -

  . 1.بهفي التشریع المعمول 

ومن خلال تفحص إیرادات المیزانیة العامة التي نص علیها القانون السابق یمكن تصنیف إیرادات الموازنة 

  :قسمینالعامة إلى 

 و دون مقابل  إجباریةتتمثل في مجموع الاقتطاعات التي تتحصل علیه الدولة بصفة :  الإجباریة الإیرادات

 .في المداخیل الجبائیة و الغرامات و الحصص المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومیة 

 من  إرادیامن الموارد على المشاركات و المساهمات المدفوعة  النوعویتكون هذا : الاختیاریة الإیرادات

  2.مقابل استفادتهم بسلعة أو خدمة ما دون غیرهم من طرف الدولة الأشخاصطرف 

  ):2020- 2010(خلال الفترة  رالسیاسة المالیة في الجزائ: الفرع الثاني 

أنها تتضمن برنامجین لدعم و إنعاش  وهي 2020و سنة  2010ما یمیز الفترة الممتدة مابین سنة

الاقتصاد الوطني ضمن  سیاسة مالیة توسعیة مطبقة من طرف الدولة و الذي هو امتداد من برامج سابقة 

  :نالسیاسة المالیة في الجزائر حسب البرنامجی ضمن تم تسطیرها ضمن مخطط لبعث التنمیة الاقتصادیة

 و الذي سمي ببرنامج التنمیة الخماسي أو برنامج توطید النمو ) 2014-2010(ضمن الفترة  برنامج

 286ملیار دینار جزائري أي ما یعادل  21214تقدر بــ  إجمالیةالاقتصادي و الذي خصص له تكلفة 

 .ملیار دولار أمریكي

  ستثمارات عمومیة و برنامج المخطط الخماسي و هو برنامج ا) 2019-2015(برنامج ضمن الفترة

  .ملیار دولار أمریكي 280ملیار دینار أي ما یعادل   22100بمبلغ 

 

                                                             
1

  2018قانون المالیة لسنة  
،مجلة معهد )2019-2010(فعالیة السیاسة المالیة المطبقة في الجزائر خلال الفترة عزالدین  دعاس ، حمزة مرادسي، 2

 .316ص،01،2021العلوم الاقتصادیة ،العدد
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  ):2020-2010(خلال الفترة  نفاقیةالسیاسة الإ  .1

  :2020الى سنة  2010الجدول التالي یوضح تطور النفقات الكلیة للجزائر من سنة 

  )2020- 2010(تطور النفقات الكلیة في الجزائر خلال الفترة ): 20-2(الجدول رقم

ملیار دج:الوحدة   

  النفقات الكلیة  السنوات
التغییر في 

  النفقات الكلیة

الناتج المحلي 

  الخام

 نسبة النفقات

الى  الكلیة

 أجمالي

  ٪الناتج

  نفقات التجهیز  نفقات التسییر

2010  4466  220  11991,56 37.24  2659  1807  

2011  5853.6  1387.6  14588,53 40.12  3879.2  1974.4  

2012  7058.1  1204.5  16209,60 43.53  4782.6  2275.5  

2013  6092.1  966-  16647,92 36.59  4204.3  1887.8  

2014  6995.7  903.6  17228,60 40.6  4494.3  2501.4  

2015  7656.3  660.6  16712,69 45.81  4617  3039.3  

2016  7297.5  358.8-  17514,64 41.66  4585.6  2711.9  

2017  7389.3  91.8  18876,18 39.14  4757.8  2631.5  

2018  8677.7  1288.4  20393,52 42.55  4584.5  4043.3  

2019  8557.2  120.5-  20501,06 41.74  4954.5  3602.7  

2020  7823.1  734.1-  18383,80 42.55  4893.43  2929.67  

  ).2020الى 2010(و قوانین المالیة  البنك الدولي  من إعداد الطالبین بالاعتماد على: المصدر  

 
https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/documentation-ar/textes-officiels-ar/lois-de-finances-ar.  

https://data.albankaldawli.org/indicator/FM.LBL.BMNY.CN?locations=DZ. 

.  VU SURE 24/03/2023-16H30 

التي  2013باستثناء سنة هذه الفترة المدروسة   هذه الفترة خلال مستمر ارتفاعا الكلیة تعرفت النفقا

الارتفاع المستمر في باقي ویرجع  -ملیار ودینار جزائري 966الحكومیة بمقدار  تتراجع فیها حجم النفقا

دینار  ملیار 4466من  السنوات الى تنفیذ الدولة للبرنامج السابق ذكره ، حیث ارتفعت النفقات الكلیة 

 2012دینار جزائري سنة  ملیار 7058.1إلى 2010من إجمالي الناتج سنة % 37.24 جزائري بنسبة

ثم  37% ود إلى حد 2013 حلي، ثم انخفضت هذه النسبة سنةلمإجمالي الناتج ا % 43.53أي بنسبة 

بمقدار  زادتدینار ،أي  ملیار 6995.7بمقدار  % 40.6إلى  لتصل 2014الارتفاع سنة  تدعاو 

 يالجمإلاحلي ملاستمرة في حجم الناتج لممتوافقة مع الزیادة ا 2010سنة ملیار ودینار مقارنة ب 2429.7
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 ملیار دینار بینما 661.3بقسمة  عرفت النفقات الكلیة ارتفاعا 2014مقارنة مع سنة 2015و في سنة 

 358.8مجموع النفقات بقیمة تراجع  أین، 2016في المیزانیة العامة للدولة خلال سنة  الإنفاقتراجع 

،  2014النفط سنة  أسعارملیار دینار ، وهذا ما یتماشى مع سیاسة التقشف التي تبنها الدولة بعد انهیار 

نلاحظ ان هناك ارتفاع نسبي في النفقات العمومیة و هذا راجع  2019و  2015أما اذا قارنا بین سنتي 

ملیار دج سنة  7656.3ك ارتفعت من لل هذه المرحلة، لذالى ضرورة تنفیذ الدولة للبرامج المسطرة خلا

  . 2019ملیار دج سنة 8557.2الى  2015

حیث ب ، 2013باستثناء سنة ارتفاعا في هذه الفترة  ألأخرىالتسییر التي عرفت هي  تكذلك بالنسبة لنفقا

ل لاومكافحة البطالة خد إلى اهتمام الدولة بالتنمیة البشریة ملیار ودینار، وهذا یعو  1835.3بمقدار  تدزا

 %9.47بنسبة  2013إلى سنة  2010من سنة  فقد ارتفعت الكلیة تمن النفقا هذه الفترة، أما نسبتها

كما  ؛٪4.7بنسبة  زادت نجد أنه 2014و 2010قارنا بین سنتي وإذا  ، 2014لتنخفض بعدها سنة 

 2015تراجع في نفقات التسییر و خلاف ما نجده في سنتي  2018و 2016الفترة بین سنتي عرفت 

ملیار دج لسنة  4954.5إلى  2015ملیار دج بالنسبة لسنة 4617التي شهدا ارتفاع قدر بــ 2019و

 .ملیار دج  337.5أي زادت بمقدار  2019

 694.4بمقدار  2013باستثناء سنة رة ارتفاعا في هذه الفت لأخرىاهي  تالتجهیز شهد تكما أن نفقا

الكلیة فقد  تأما نسبتها من النفقا، ألأساسیةالقاعدیة  بالمنشآتلة د إلى اهتمام الدو دینار، وهذا یعو  ملیار

قارنا  ،أما إذا 2014لترتفع بعدها سنة  2013إلى سنة  2010من سنة % 9.47شهد انخفاضا بمقدار 

 2019و  2015وشهدت الفترة مابین %.4.7نجد أنها انخفضت بنسبة  2014و 2010بین سنتي 

   .ملیار دج  563.4نجد هناك ارتفاع قدربــ  2019ملیار دج مع سنة 3039.3انخفاضا هي الأخرى  

و ) 2014-2010(ونجد من خلال التحلیل السابق أن الدولة انتهجت سیاستین مالیتین خلال الفترة 

، استعمال ساسة ) 2014-  2010(ت الجزائر خلال الفترة ، حیث قام) 2019-2015(خلال الفترة 

م مجموعة من الحوافز یتقد یقعن طر  ةوالاجتماعی ةالاقتصادیتحفیز الاستثمارات  ة من أجلیتوسع ةمالی

  والتوسع في الإنفاق العام؛ ةالمالی

 ةالمالیمواردها  زیإلى تعز  ةالمالیاستها یس یقعن طر ) 2019- 2015 (و سعت الجزائر خلال الفترة  

  .مویل مشاریعها التنمویة و الحفاظ على الاستقرار الاقتصاديلت
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 ):2020-2010(في الجزائر خلال الفترة  الإیراداتسیاسة  .2

التي  2011و2010وهذا بین سنتي البترول  أسعارشهدت الجزائر خلال هذه الفترة ارتفاعا في         

كانت لها انعكاساتها على المالیة في الجزائر من حیث الإیرادات في المیزانیة و الجدول التالي یوضح 

  : ذلك

  )2020-2010(الكلیة في الجزائر خلال الفترة  الإیراداتتطور ): 21-2(الجدول رقم

           ملیار دج:الوحدة 

  السنوات
الایرادات 

  الكلیة

إیرادات 

  المحروقات

إیرادات خارج 

  المحروقات

نسبة إیرادات 

/ المحروقات

  الإیرادات الكلیة

نسبة الإیرادات خارج 

 /المحروقات

  للإیرادات الكلیة

2010  4392.9  2905  1487.8  66.13%  33.87%  

2011  5790.1  3979.7  1810.4  68.73%  31.27%  

2012  6339.3  4148.3  2155  66%  34%  

2013  5940.9  3678.1  2262.8  61.91%  38.09%  

2014  5738.4  3388.4  2349.9  59.05%  40.95%  

2015  5103.1  2373.5  2729.6  46.5%  53.5%  

2016  5110.1  1721.1  3329  34.9%  65.1%  

2017  6182.8  2372.5  3810.3  38.4%  61.6%  

2018  6714.2  2776.2  3938  41.3%  58.7%  

2019  6507.9  2714.5  3793.4  41.7%  58.3%  

2020  6289.7  2200.3  4089.39  62.05% 33.39% 

  .)2020الى 2010(قوانین المالیة   من إعداد الطالبین بالاعتماد على: المصدر 

 
https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/documentation-ar/textes-officiels-ar/lois-de-finances-ar.  

.  VU SURE 28/03/2023-10H30 

لتنخفض  2012غایة  إلى 2010الكلیة عرفت تزاید من سنة  الإیرادات إنمن خلال الجدول نلاحظ 

و  2011و 2010ارتفاع سعر البترول خلال السنتین  إلىو هذا راجع  2014و  2013سنتي بعدها 

لتنخفض بعدها  2018سنةترتفع نسبیا  ثم 2015سنة  الى 2014و 2013و  2012انخفاضه سنوات 

و  2012و 2011و 2010المحروقات في السنوات  إیراداتزیادة  أیضا، ونلاحظ  2020و 2019سنة 

نلاحظ هناك تذبذب في  2019و 2015و خلال سنتي  2014و 2013 انخفاضها خلال السنتین
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الكلیة فقد  الإیراداتالمحروقات من  إیراداتنسبة  إما، البترول  أسعارنتیجة لتذبذب  المحروقات إیرادات

 إلىثم   2014و 2013و  2012انخفضت خلال السنوات   2011و  2010عت خلال السنتین ارتف

 862.1 بمقدار 2014و  2010المحروقات قد ارتفعت سنتي خارج  للإیراداتبالنسبة  ، و 2016سنة 

) 2014 إلى 2010(الكلیة خلال الفترة  الإیراداتنسبتها من  في  زیادة ملیار دج و نلاحظ كذلك

 المحروقات نتیجة ارتفاع سعر البرمیل من النفط سنة إیراداتو هذا راجع الى زیادة  2011سنة  ءباستثنا

، إي ان هناك ارتفاع في هذه 2017 و2016و 2015مقارنة بسنة  اعاارتف 2018سنة  لنسجل .2011

، كما  2019لتنخفض سنة  ثم الإیرادات و الذي نتج عن زیادة الضرائب و أسعار الطاقة و المحروقات 

  لتنخفض بعدها في السنوات المتبقیة 2016نجد ان نسبتها من الإیرادات الكلیة ارتفعت سنة

تقییم السیاسة النقدیة و السیاسة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة : الثالث المطلب 

)2010-2020(  

  )2020- 2010(تقییم السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة : الفرع الأول

في ظل الصدمة المزدوجة عن تفشي  الأخیرة الآونةبنك الجزائر على تسییر السیاسة النقدیة في عمل 

على  الأولىو الاقتصاد الجزائر ریعي یعتمد بالدرجة ، النفط  أسعاروس كورونا المستجد و انهیار فیر 

ي تحقیق الاستقرار النقدي ، ومن ترجمة السیاسة النقدیة ف السیر وقطاع المحروقات لذا یصعب علیه 

  :لنقدیة المطبقة خلال هذه الفترةخلال تحلیل التطورات و أدوات السیاسة ا

ى امتصاص فائض السیولة الناتجة لع)  2014-2010(الفترة خلال النقدیة حیث عملت إدارة السلطة  

وذلك راجع إلى ارتفاع  للاقتصادنسبة القروض المقدمة حیث ارتفعت عن الزیادة في حجم النفقات العامة،

وبعد سنة  ،) 2014-2010(الفترة  خلال دالاقتصافي أسعار النفط وبالتالي تزاید نسبة السیولة في 

تغیر الوضع من امتصاص فائض السیولة إلى ، و ٪60وصلت لنسبة  نتیجة لانهیار أسعار النفط 2015

استحداث  على طات النقدیةلالس،حیث عملت  ضخ السیولة لضمان إعادة تمویل النظام المصرفي

ا معدل إعادة نهمن بی  m2و M1 المجامیع النقدیة ى حجملع تأثیرغیر المباشرة ل الأدواتمجموعة من 

   ؛بالفائدة ةغلأیام، الودیعة المالقانوني، أداة استرجاع السیولة لسبعة  الاحتیاطيالخصم، 

سیاسة التیسیر  للأدوات الغیر تقلیدیة عبر بنك الجزائر لجأأسعار النفط نتیجة لتهاوي  2017وفي سنة  

 لهذه السیاسةوالتي  ،12/10/2017 الصادر بتاریخ  17/10بموجب القانون  2017رمنذ أكتوب الكمي

 للأسعاربتدهور القوة الشرائیة وارتفاع كبیر للمستوى العام  للأسعارتداعیات خطیرة على المستوى العام 

هناك عقلانیة في الإصدار وهذا لا یبدو من التعدیلات التي تظهر بعد سنتین إلى أربع سنوات ما لم یتم 

 2003أوت  26الصادر بتاریخ  03/11 الأمرمكرر من  45المادة  لبتعدیقامت بها الحكومة الجزائریة 
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یة من أجل تغطیة عجز والذي بمقتضاه یقوم بنك الجزائر لمدة خمس سنوات بشراء سندات الخزینة العموم

الحصول على موارد مالیة مباشرة من بنك  بإمكانها الخزینة العمومیة أصبحتحیث  1، تمویلالمیزانیة وال

 كانت علیه منذ صدور قانون النقد و القرض و الذي نص على أن مدة الجزائر دوت شرط وهو عكس ما

العادیة  الإیرادات نم ٪10المقترض  المبلغ یفوق لایوما و أن  240للخزینة العمومیة لا یتعدى  الإقراض

   ؛للسنة المالیة السابقة

طبقت في وقت كانت فیه معدلات التضخم مرتفعة  لأنهافي الجزائر وتعتبر هذه السیاسة غیر ناجعة 

اقتصاد یعاني من ضعف الإنتاجیة  إلى بالإضافة،  2018لسنة  ٪ 4.3و  2017لسنة  ٪5.6بلغت 

خلال فترة  من، و  الأسعار ارتفاع من أجل القضاء على يلب الكلالط خارج قطاع المحروقات لمواجهة

 معدلات التضخم من في التخفیض سعت من خلال أدواتهاالدراسة نجد أن السیاسة النقدیة في الجزائر 

في  قام بنك الجزائربالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي و تهاوي أسعار النفط و جائحة كورونا ، حیث 

بة الاحتیاطي القانوني  للبنوك لنس الأدنىو خفض الحد  ٪3.25 الىبخفض سعر الفائدة  فترة الجائحة

الاحترازیة المطبقة غلى البنوك و  الإحكاماستثنائیة لتخفیف بعض  إجراءاتجانب الى ،  ٪6الى  ٪8من 

المؤسسات المالیة من أجل رفع قدراتها التمویلیة اتجاه المؤسسات الاقتصادیة وتتمثل هذه التدابیر المتخذة 

  : يفیما یل

 جدولة القروض للزبائن المتأثرین بالظروف الناجمة  إعادةالقرض المستحق أو  إقساطتسدید  تأجیل

 ؛19عن تفشي وباء كوفید

  جدولتها؛ إعادة أوتسدید القروض  تأجیلمواصلة التمویلات للزبائن المستفیدین من 

  المتاحة ؛لرفع مستوى التمویلات  مل السیولة البنوك و المؤسسات المالیة ،المع الأدنىتخفیض الحد 

 2. المقتطعة من أموالها الخاصة ، أمانتكوین وسادة  إجباریةالبنوك و المؤسسات المالیة من  إعفاء  

  )2020- 2010(في الجزائر خلال الفترة  مالیةتقییم السیاسة ال: الفرع الثاني

أسعار هذه المادة  ارتبطت بأسعار النفط، فكلما كانتأما بالنسبة للسیاسة المالیة المطبقة في الجزائر فقد 

مالیة توسعة، أما في حالة ما إذا انخفضت  یة تلجأ الحكومة إلى تطبیق سیاسةمرتفعة في الأسواق العالم

أن هذه السیاسة مازالت رهینة أسعار النفط في الجزائر،  سیاسة مالیة انكماشیة، فهذا یعني أسعارها تطبق

دات الحكومیة یتم لأن جزء كبیرة من الإیرا. وقاتعلى أسعار المحر  مبنیة حیث أن المیزانیة الحكومیة

                                                             
 02،العدد 02،مجلة اقتصادیات المالي و الأعمال ،المجلد تجربة التیسیر الكمي في الجزائرولید العشي ،أحمد صدیقي، 1

 .262،ص2018،المركز الجامعي میلة ،جوان 

  .2020أفریل  06مؤرخة في ،2020-05التعلیمة رقم بنك الجزائر ، 2
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ملیار دج مقابل جبایة  2200.3حوالي  2020سنة  الجبایة البترولیة، حیث بلغت تحصیلها بواسطة

 الجزائر في ارتفاع مستمر من سنة أما بالنسبة لمعدلات التضخم في .جملیار د 4089.39عادیة بلغت

 فترة إطلاق المنتهجة خلال نتیجة السیاسة المالیة التوسعیة ٪ 8.9 بمعدل2012سنة لأخرى، حیث بلغ 

معدل ب ٪2020سنة  الانخفاض لیبلغ لیعود إلى 2014 حتى سنة 2001المشاریع الاستثماریة منذ سنة 

أربع سنوات،  دامت ما یقاربالتي  المطبقة هذا راجع إلى تأثیر السیاسة المالیة الانكماشیة ٪2.4 متوسط

  ؛ 2014منذ نهایة سنة  البترول في الأسواق العالمیة عاربسب انهیار أس

الضرائب للحد من عجز رصید المیزانیة  سیاسة ترشید النفقات ورفع أمام هذه الظروف انتهجت الجزائر 

من الناتج الداخلي الخام  و  ٪8.56ملیار دج إي  1590حیث سجلت الخزینة عجز بقیمة العامة للدولة 

  2017.1ملیار دج مقارنة بسنة 243بزیادة في العجز بقیمة 

هذا ناتج عن اعتماد میزانیة الدولة على و بأسعار المحروقات،تتأثر السیاسة المالیة في الجزائر  وعلیه

 الإیرادات؛ الجبایة البترولیة في تحصیل

زیادة النفقات وتخفیض الضرائب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار سیاسة مالیة توسعیة عن طریق حیث تنتهج 

  ؛     الطلب الكلي الناتج عن زیادة

سیاسة مالیة انكماشیة عن طریق تخفیض النفقات وزیاد الضرائب تؤدي إلى التأثیر في الأسعار والى  

 الناتج عن تقلیص الطلب الكلي وبالتالي الحد من معدلات التضخم؛ نحو الانخفاض

الفائض في الطلب  امتصاص لعدمالجهاز الإنتاجي في الجزائر ما یدل على عدم وجود مرونة في وهذا 

  .ارتفاع الأسعار الحكومي الذي یؤدي إلى الإنفاقالكلي الناتج عن زیادة 

في معدلات النمو اقتصادي ولا السیاسة المالیة خلال هذه الفترة من خفض معدل التضخم  إجراءاتلم تقم 

قطاعات غیر إنتاجیة وبالرغم من انخفاض معدل البطالة وهذا نتیجة لفتح  فيللسیاسة الاتفاقیة  نتیجة

  مناصب توظیف في القطاعات العمومیة وزیادة في كتلة الأجور و بالتالي زیادة في الطلب الكلي ؛

  

  

  

                                                             
1

 .19.35: على الساعة 29/03/2023:، شوھد بتاریخ  /economie/98027https://www.aps.dz/ar-2018وكالة الأنباء الجزائریة، 
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   :الثاني الفصل لاصةـــــــــــخ

  

 الأمرثم  01/01 الأمربدءا من  90/10التي أجریت على قانون النقد و القرض  الإصلاحاتمنذ  

من قانون النقد والقرض تلیها التعدیلات  03/11 للأمرالمعدل و المتمم  10/04 الأمرالى  03/11

سیاسة أصبح لبنك الجزائر استقلالیة معتبرة و هذا ما زاد من فعالیة ال 2017و 2011الصادرة سنتي 

  ؛السیاسة المالیة و حسن من النقدیة

أدى بتراجع اقتصاد قلیل التنوع في صادراته یعتمد على إیرادات المحروقات  و قد عانت الجزائر من     

سنة  بنك الجزائر فيب ما أدى ،  2014سنة  واردات الخزینة العمومیة و نتیجة لانخفاض أسعار النفط

التقلیدیة لتمویل عجز الخزینة، إعادة الخصم والسوق   إلى الوسائل 2017 سنة إلى أواخر 2016

لكن الحكومة قررت اللجوء إلى التمویل غیر التقلیدي . المفتوحة بشراء سندات الخزینة في السوق النقدیة

حیث قامت بتعدیلات في  والمتمثل بإصدار نقدي مقابل شراء سندات الخزینة من طرف بنك الجزائر،

بالرغم من أن السیاسة النقدیة لبنك  ؛ثیر متخوفا منها لطابعها التضخمين الكهي سیاسة كا و القوانین،

وبقیت معدلات  2018الى  2014الفترة من خلال  للأسعارعلى الاستقرار النسبي  نوعا الجزائر عملت

ولكن في ظل تداعیات الأزمة ونقص مصادر التمویل  .ضخم مستقرة مقارنة بالأوضاع الراهنة آنذاكتال

الى التمویل الغیر  ءباللجو  إلاحال دون استقرار الوضع ،  یةللخزینة العمومیة خارج الجبایة البترول

هذه السیاسة ،ولكن  العمومي ومنه ضمان تمویل الاقتصاد الوطني الإنفاقاستمراریة التقلیدي لضمان 

و ،  ى ارتفاع حجم الإنفاق العام الذي هو بطبیعته استهلاكي مستثیر للتضخمالمالیة التوسعیة ساهمت ال

حیث أن نسبة كبیرة من السیولة تتسرب خارج  الإصدار النقدي في الجزائر ذو طابع تضخمي بحت ،

  .تالجهاز المصرفي مما یؤدي الى اختلالا
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  الخاتمة العامة      

 التضخم فينقدیة و المالیة في معالجة دور السیاسة ال من خلال الدراسة تم تسلیط الضوء على      

موضحین في ذلك الأدوات و الوسائل التي تستخدمها ) 2020-2010(الجزائر خلال الفترة الممتدة من 

   .الاقتصاديالسیاسة النقدیة و المالیة لتحقیق الاستقرار النقدي و 

        دید من التغیرات الاقتصادیة بالع 2020إلى سنة  2010فترة الممتدة من سنة المرت وقد 

 دخول الحكومة في عجز أدت الى 2014النفط لسنة أسعارا من فترة انخفاض ءالسیاسیة و المالیة بدو 

أخرها  اجتماعیة  في البلاد و إلى تغیرات سیاسیة 2018إلى سنة  2016بدءا من سنة  لتغطیة نفقاتها

حیث أثرت التغیرات الإقلیمیة و العالمیة و ، بالإضافة إلى الإحداث )  19- كوفید( الأزمة الصحیة وباء

من ارتفاع في مستویات الأسعار و نقص في السیولة النقدیة  على الحركة الاقتصادیة و المالیة للبلاد

، ما أدى إلى تدخل السلطات النقدیة و المالیة و ارتفاع في معدلات التضخم ونقص في العرض المحلي 

  .الإجراءات النقدیة و المالیة من أجل تحقیق الاستقرار و التوازن الاقتصادي لاتخاذ 

في معالجة التضخم في الجزائر دور السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة  إبرازالدراسة تسعى إلى  باعتبارو 

النقدیة و من أجل تسهیل و الخروج بتقییم لدور كل من السیاستین ) 2020-2010(للفترة الممتدة 

یتضمن  الأولنظري و الثاني تطبیقي حیث كان الفصل  الأول فصلینتناول هذا الموضوع في  والمالیة تم

،أما الجانب النظري لكل من السیاستین النقدیة و المالیة ثم إلى الجانب النظري لظاهرة التضخم  الإطار

قیاس التضخم و معرفة مؤشراته ووضعیته التطبیقي فقد حاولنا التطرق إلى الأسالیب المتخذة في الجزائر ل

من جمیع الهیئات الحكومیة و  الإحصائیاتللبیانات و  ةالتحلیلیاستخدام الطرق  خلال فترة الدراسة و تم

 "في هذه الفترة مع مقارنة النتائج مع الاهداف المرجوة للخروج بإجابة للتساؤل الرئیسي الدولیة المختصة 

النقدیة و السیاسة المالیة في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما مدى فعالیة السیاسة 

  "؟  2020إلى غایة  2010من 

نعطي بعض النتاج المستخلصة  للإحصائیاتوبعد عملیة جمع للبیانات و استقراء للمعطیات و تحلیل 

  .من عملیة البحث و الجمع

  :نتائج البحث و اختبار الفرضیات
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    :الفرضیات ةاختبار صح

ى امتصاص فائض لع)  2014-2010(الفترة خلال النقدیة عملت إدارة السلطة  :الفرضیة الأولى

وذلك  للاقتصادنسبة القروض المقدمة حیث ارتفعت السیولة الناتجة عن الزیادة في حجم النفقات العامة،

) 2014-2010(الفترة  خلال دتصاالاقراجع إلى ارتفاع في أسعار النفط وبالتالي تزاید نسبة السیولة في 

تغیر الوضع من امتصاص فائض ، و ٪60نتیجة لانهیار أسعار النفط وصلت لنسبة  2015وبعد سنة ، 

 على طات النقدیةلالس،حیث عملت  السیولة إلى ضخ السیولة لضمان إعادة تمویل النظام المصرفي

ا نهمن بی) 2M(و M1 المجامیع النقدیة ى حجملع غیر المباشرة لتأثیر الأدواتاستحداث مجموعة من 

بالفائدة؛ و في  ةغلالقانوني، أداة استرجاع السیولة لسبعة أیام، الودیعة الم الاحتیاطيمعدل إعادة الخصم، 

تشجیع عملیة منح القروض للبنوك عملت على التخفیض من الاحتیاطي القانوني ل 19-أزمة كوفید

ائیة لتخفیف بعض الإحكام الاحترازیة المطبقة غلى البنوك و التجاریة بالإضافة الى إجراءات استثن

-05التعلیمة رقم (المؤسسات المالیة من أجل رفع قدراتها التمویلیة اتجاه المؤسسات الاقتصادیة 

الضرائب للحد من عجز  الجزائر سیاسة ترشید النفقات ورفع في السلطات المالیة انتهجت ، كما)2020

من  ٪8.56 بنسبة ملیار دج إي 1590حیث سجلت الخزینة عجز بقیمة رصید المیزانیة العامة للدولة 

المتخذة من السلطة النقدیة و المالیة نثبت  الإجراءاتهذه  موأما. 2017 سنةفي الناتج الداخلي الخام  

  .الأولىصحة الفرضیة 

 للسیاسة النقدیة ووضع مسار  القانوني  الإطار 90/10وضع قانون النقد و القرض  :الفرضیة الثانیة

المتبعة على مستوى نمو الكتلة النقدیة بما یتماشى و هدف  طریقة التسییر النقدي تتطورها ، واستهدف

غیر تحقیقه باستخدام تولیفة من الأدوات المباشرة و  رالمنتظالتضخم بالتوافق مع هدف النمو الحقیقي 

المباشرة و الأدوات المستعملة للسیاسة النقدیة في الجزائر تتمثل في تأطیر القروض ،عملیات السوق 

تسهیلة الودیعة  استرجاع السیولة ، آلیة، الإجباريالاحتیاطي  آلیةالخصم ، إعادة،معدل  المفتوحة

تعمل  ،علقة بالنقد و القرضنیة جدیدة متبتدابیر قانو  2010تمیز السداسي الثاني لسنة؛ المغلة للفائدة

لنقدیة و بغرض متابعة هدف التضخم كهدف واضح للسیاسة ا الأسعارلاستقرار  قانوني إرساءعلى 

وان كان   ARIMAالقصیر لمعدل التضخم بواسطة نموذج  الآجلزز بنك الجزائر التوقعات ذات ع

 لأسعار 2011وفي ظل الزیادات القویة و الفجائیة في بدایة سنة ،1 2010ذلك ضمنیا في سنة 

هذه  لضبطالتجزئة للمنتجات الفلاحیة المستوردة ،اتخذت السلطات العمومیة بعض التدابیر الرامیة 

  :وتتمثل في السوق و للحفاظ على القدرة الشرائیة للفئات المعوزة 
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التي  الأساسیةو المواد  الأحمرر على الاستیراد عل السك ٪5الجمركیة و المقدرة بـــ الحقوق إلغاء •

 تدخل في صناعة الزیوت الغذائیة ؛

و على المواد التي تدخل في صناعة  الأحمرعلى السكر ٪17الرسم على القیمة المضافة بنسبة  إلغاء •

 الزیوت الغذائیة ؛

 الإرباحمعالجة و توزیع الزیوت الغذائیة و السكر من الضریبة على و  الإنتاجيالنشاط  إعفاء •

 ؛التوزیع لنشاطاتبالنسبة  ٪25و بــ الإنتاجیةبالنسبة للنشاطات ٪19وتقدر هذه الضریبة بـــ ،الشركات

الدفع عند الاستیراد  من حقوق الجمارك و الرسم على القیمة المضافة الواجبة الأبیضالسكر  إعفاء •

 .وضعیة الاحتكار على بعض الأسواق لوضع حد ل

   1.٪41تخفض هذه الإعفاءات الاستثنائیة المتراكمة من سعر التكلفة بنسبة  •

 حول الثانیةالمالیة تثبت صحة الفرضیة وهذه الإجراءات التي اتخذت من السیاسة النقدیة و السیاسة 

  .سیعیهما لبلوغ أهدافهمق بین السیاستین لتفادي عرقلة إحداهما للأخرى  عند التنسیضرورة 

  حیث نجد في  تتفاعل السیاسة النقدیة بطریقة عكسیة مع السیاسة المالیة في الجزائر :الفرضیة الثالثة

نتج عنها زیادة في  اتفاقیة توسعیةسیاسة  الحكومةانتهجت  )2011- 2010(سنةفترة الانتعاش النفطي 

و هذا راجع لضعف القطاع الإنتاجي في الجزائر، دون أن یقابلها زیادة في الإنتاجیة ، الطلب الكلي 

و هذا ما أدي ببنك الجزائر  إنتاجیةالحكومیة التي ذهبت لقطاعات عمومیة غیر  تمن الاستثمارا مبالرغ

 عتبرو ی من رفع سعر إعادة الخصم و الاحتیاطي الإلزاميعكسیة للامتصاص السیولة  إجراءاتباتخاذ 

السیاسات المالیة المنتهجة في  لنتائج عكسیة فعلردت  بأدواتها ائرالسیاسة النقدیة في الجز  تدخل

  . الأخیرةلیثبت صحة الفرضیة  هذه الفترة لالجزائر خلا

  نتائج الدراسة 

  آخرسلبیة تختلف من بلد إلى  أثاراقتصادیة غیر مرغوب فیها لما ینجر عنه من یعتبر التضخم ظاهرة 

و الخدمي والى درجة التوظیف  الإنتاجيكل حسب ما یملكه من بنیة اقتصادیة من حجم مرونة الجهاز 

  لما له من أثار اقتصادیة و اجتماعیة؛  بالإضافة  الإنتاجلعناصر 

 قیاس التضخم هو عبارة عن تشخیص الوضع الاقتصادي و بقدر ما یكون التشخیص دقیقا بقدر ما 

ولعل الطریقة الصحیحة لقیاس معدل التضخم هو قیاس معدل ارتفاع  ،حیحاالعلاج ص یكون الحل و

 ؛یعتبر مؤشر ملموس للوضع التضخميالذي  الأسعار
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  یعتبر مؤشر الرقم القیاسي لأسعار المستهلك)CPI ( وسیلة احصائیة في الجزائر لقیاس التغیرات في

أسعار السلع و الخدمات المشتراة من قبل المستهلك و یعتبر مؤشرا مهما للتغیرات الحاصلة في المستوى 

 لإعطاء تقدیرات لمستوى التضخم في البلاد؛ للأسعارالعام 

 ىب معد التغییر في المستو بالإضافة إلى هذا المؤشر توجد العدید من المؤشرات و المقاییس في حسا 

 العام للأسعار منها طریقة الفجوة التضخمیة و طریقة فائض المعروض النقدي؛

  جزءا هاما من السیاسة الاقتصادیة الكلیة لما تملكه من مجموعة من الإجراءات السیاسة النقدیة  تعتبر

مواجهة الظروف الاقتصادیة و التدابیر التي تتخذها السلطة النقدیة بهدف التحكم في عرض النقود و 

عدلات الفائدة وسعر إعادة ، عن طریق أدوات تقلیدیة منها م غیر مرغوب فیها كالتضخم و الكساد

الخصم و نسبة الاحتیاطي القانوني و سیاسة السوق المفتوحة، وغیر تقلیدیة عن طریق سیاسة التیسیر 

 ؛الكمي 

  اثر على متغیرات  إحداثو القرارات التي تتخذها الدولة بغرض  الإجراءاتالسیاسة المالیة هي تلك

 الاتفاقیة الأداةالضریبیة و  ،مستعملة كل من الأداةالنشاط الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي 

أهمها النهوض بالاقتصاد الوطني و إحداث التنمیة مع المحافظة على  معینة، أهدافللوصول إلى 

 مجتمع؛ال لكسب أفراد رالاستقرا

  منهما أكثر فاعلیة من اجل إعادة حالة الاستقرار للوضع الاقتصادي ،التنسیق بین السیاستین یجعل 

 للخفض من حجمعن طریق استخدام أدواتها  لففي حالة التضخم تقوم السلطات النقدیة بالتدخ

تتعاون مع هذه  أنالمعروض النقدي من اجل التخفیف من حدة التضخم و منه فعلى السلطات المالیة 

إتباع  وإنماالمضادة ،مثل العمل على زیادة النفقات أو خفض الضرائب  الإجراءاتالسیاسة و تتجنب 

 ؛السیاسة النقدیة و العكس صحیح  أهدافع سیاسة مالیة انكماشیة تتماشى م

  مستویات مرتفعة من التضخم حسب ) 2020- 2010(وقد عرف التضخم في الجزائر خلال الفترة

وهذا  ٪4.44حیث سجل معدل تغیر وسطي سنوي قدره المستهلك  لأسعارالقیاسیة  للأرقامشر العام المؤ 

خلال هذه الفترة المذكورة ،حیث كان متذبذب كما شهدت  الأسعاریعكس الارتفاع المستمر في 

عن و الناجم عن التوسع في نفقات المیزانیة الجاریة  و ٪8.89مستوى تضخم قدر بــ علي 2012سنة

 ؛...)،لحم الأغنام(الطازجة  تزاید الأسعار في بعض المواد

  ساهمت الزیادات المعتبرة في الحد الأدنى المضمون من الأجور من حیث القیمة الفعلیة ضغوطا  في

 ،  2008والتي بدأت بأثر رجعي من سنة  الأسعار في الجزائر

  دات التي تؤثر على الأسعار المحلیة ، د في الجزائر نتیجة ارتفاع أسعار الوار یعتبر التضخم المستور

تعكس مدى تبعیة الجهاز ) استهلاكیة أو وسیطیة أو استثماریة(هیكل وطبیعة الواردات  حیث أن
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و مدى حساسیة الاقتصاد الوطني لاستیراد التضخم  الإنتاجي و الاستهلاكي في الجزائر إلى الخارج

 العالمي ؛

  ى امتصاص فائض السیولة الناتجة عن لع)  2014-2010(الفترة خلال النقدیة عملت إدارة السلطة

وذلك راجع إلى ارتفاع  للاقتصادنسبة القروض المقدمة حیث ارتفعت  الزیادة في حجم النفقات العامة،

وبعد سنة ، ) 2014-2010(الفترة  خلال دالاقتصافي أسعار النفط وبالتالي تزاید نسبة السیولة في 

تغیر الوضع من امتصاص فائض السیولة ، و ٪60أسعار النفط وصلت لنسبة نتیجة لانهیار  2015

استحداث  على طات النقدیةلالس،حیث عملت  إلى ضخ السیولة لضمان إعادة تمویل النظام المصرفي

ا معدل إعادة نهمن بیM 2و M1 المجامیع النقدیة ى حجملع غیر المباشرة لتأثیر الأدواتمجموعة من 

  بالفائدة؛  ةغلالقانوني، أداة استرجاع السیولة لسبعة أیام، الودیعة الم الاحتیاطيالخصم، 

 أسعار هذه المادة  أما بالنسبة للسیاسة المالیة المطبقة في الجزائر فقد ارتبطت بأسعار النفط، فكلما كانت

ا مالیة توسعة، أما في حالة ما إذ مرتفعة في الأسواق العالمیة تلجأ الحكومة إلى تطبیق سیاسة

أن هذه السیاسة مازالت رهینة أسعار النفط  سیاسة مالیة انكماشیة، فهذا یعني انخفضت أسعارها تطبق

 ؛في الجزائر

  :وعلى ضوء النقاط السابقة یمكن تقدیم توصیات التالیة 

  :التوصیات و المقترحات

 تعزیز استقلالیة بنك الجزائر و  ضرورة إعطاء أهمیة أكبر للسیاسة النقدیة في الجزائر من خلال

و تقلیل معدلات  أسعار الصرف راستقرالغرض التحكم في عرض النقود و  تفعیل أدواته النقدیة

 بما یتوافق مع الحالة الاقتصادیة ؛ التضخم ،

 استیعاب السیولة النقدیة في السوق الموازیة وإیجاد آلیات لدمجها في السوق  تنظیم السوق و ضرورة

 الرسمي؛

 محاولة تفعیل بورصة الجزائر قصد تنشیط عملیات إصدار و تداول الأوراق المالیة ؛ 

  العمل على زیادة مرونة الجهاز الإنتاجي من خلال تحفیز و تدعیم القطاعات الإنتاجیة كالزراعة

لتكون قادرة على منافسة السلع  ،الصناعات الصغیرة و المتوسطة خاصة الصناعات التحویلیة

 ؛ المستوردة

  وتطویر السیاسة الضریبیة ومحاربة  الإیراداتالعمل على ضبط المالیة العامة من خلال تحصیل

توجیهه نحو المشاریع الاستثماریة و ترشید الإنفاق  العام و الإنفاقوالخفض من  الضریبي،التهرب 

 مراجعة وهیكلة سیاسة الدعم؛ و الاستهلاكي،

 لتحجیم من الواردات التي تكون قناة التضخم المستورد؛تنویع مصادر الدخل من خلال التصدیر و ا 
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 ضرورة التنسیق بین السیاستین النقدیة و المالیة من أجل الحد من ظاهرة التضخم في الجزائر. 

  :آفاق الدراسة

  :بعد هذه الدراسة و استغلال النتائج السابقة نقترح المواضیع التالیة

  المالیة في الجزائرآلیات التنسیق بین السیاسة النقدیة و. 

 في الجزائر ) دراسة تحلیلیة ( 19- السیاسة النقدیة و المالیة ما بعد جائحة كوفید. 

  دراسة السلبیات وكیفیة إعادة الهیكلة( خلال الفترة الحالیة  السیاسة المالیة في الجزائر.( 

  استقلالیة بنك الجزائر وانعكاساتها على أداء السیاسة النقدیة. 
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